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الحمد الله الذي وفقنا في هذا العم، العمل ومكن لنا أسباب 

انجازه 

نعمتك التي أنعمت علینا وعلى والدینا ربنا أوزعنا أن نشكر"

"وان نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین

من لا یشكر الناس "وامتثالا لقول النبي صلى االله علیه وسلم 

"لم یشكر االله

التي تكرمت "كریمةيعباش"أتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذتي 

وأمدت لي بنصائحها بقبول الإشراف على إعداد هذه المذكرة 

.وتوجیهاتها القیمة ولم تبخل علي بقوتها الثمینة فجزاها االله عنا خیرا

كما نشكر لجنة المناقشة على قبولهم لتقدیم هذا البحث فلهم 

منا كل التقدیر والاحترام ونتقدم بالشكر إلى كل من ساهم من قریب 

م عنا أو بعید في انجاز هذا العمل سائلین رب العزة أن یجازیه

.بالجنة والغفران



بسم االله الرحمن الرحیم 

"وقل لرب زدني علما"

"وبالوالدین إحسان":إلى اللذان قال عنهما سبحانه وتعالى

"أبي"المرحوم ى یدفعني إلى الإمام من احمل إسمهالذي سعى من اجل سعادتي وتعب وقاسى مصاعب الحیاة حت

مه االله إلى أعز إنسانة عندي إلى من جعلت الجنة تحت أقدامها إلى منبع الحنان ونهل العرفان إلى من كان دعائها رح

الحبیبة الغالیة حفظكي االله وأطال في عمرك"أمي"سر نجاحي إلیكي یا اغلي جوهرة في الوجود 

بعیونهم والسعادة في ضحكتهم إخوتي إلى دعمي وسندي إلى من قاسموني رحم أمي وحلیبها إلى من أرى التفاؤل 

وأخواتي الأعزاء

"صونیا ملبوسي""نسیمة اعراب":إلى رفقاء دربي في الحیاة والأحبة التي جمعتني بهم الأقدار صدیقاتي "أمینة"

".أریس فراح"

"ریان""كهینة"إلى من زرعوا في قلبي البهجة إلى من تغني بهم نبضي ونبض لهم دعواتي إلى أولادي الأحباء 

"لیندة"

یاء في عتمتي أن ضحكتم ضحك قلبي وان تعبتم أحلامي كنتم الرفاق في وحدتي والضكبرت بكم وكبرت معي 

سهرت روحي یا من رزقني االله بكم، فكنتم زینة حیاتي وسلوى قلبي ومصدر عزیمتي، لقد كنتم النور الذي أضاء دربي، 

.بأس مهما كبرت الانجازات، تبقون انتم أعظمها وأغلاهاوالدافع الذي منحني الصبر في لحظات التعب وال

أهدیكم ثمرة جهد طال وسهر أمتد وصبر لا یعلمه إلا االله قطرات تعب سكبتها من أجل مستقبل أجمل لكم، عسى 

أن ترو فیها معنى الإصرار لقد كنت في آن واحد أما وطالبة أحمل الحقیبة على كتفي وأحملكم في قلبي، أطالع الكتب 

بعین وأطالع ملامحكم بعین أخرى أنتم من ابتسامتكم القوة ومن خطواتكم الأمل وتعلموا منها أن الأم تقوى بكم وتنجح من 

أجلكم

أهدیكم هذه المذكرة والعمل المتواضع راجیة من االله أن یجعلكم من عباده الصالحین عسى أن یكون شاهدا على 

عسى أن ترو فیها معنى العزیمة وقیمة العلم وأن تؤمنوا أن الأمومة لا أن لا شيء مستحیل، ثمرة جهد وصبر وإیمان، 

تعیق الطموح، بل تمنحه أجنحة جدیدة وأن الأمومة لا تعني نهایة الطموح بل بدایته

أسأل االله أن یحفظكم ویرزقكم من فضله ویجعلني لكم قدوة في الإیمان والصبر والعلم وان یبلغكم من العلم والعمل 

رجات، وأن ترو من القدوة الطیبة أعلى الد

إلى كل زملائي وزمیلاتي الذین جمعني بهم مشواري الدراسي

إلى كل من یتمنى رؤیتي ناجحة متألقة دائما

إلى كل من نسیهم قلمي والقلب لا ینساهم أقدم هذا العمل بكل الحب والتقدیر والاحترام، راجیة من االله تعالى أن 

ید منه الطلبة یجعل منه علما نافعا یستف

"سلماني مریم"
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مقدمة

لقد أنعم االله علینا شریعته الشاملة المتكاملة، التي تنظم علاقات الأفراد فیما بینهم 

باحث الخیر صفة متأصلة في كل إنسانفحبوبین خالقهم ولذلك شرع الإسلام ونظم الهبة 

:عن الكمال، وهذا ما جاءت به الشریعة الإسلامیة ودعت إلیه لقوله صلى االله علیه وسلم

فلكي یكتمل إیمان الإنسان لابد له من أن ینفق من اعز ما "إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق"

.1"ر حتى تنفقوا مما تحبونالبلن تناولوا ":وجلیملك مصداقا لقوله عز

المتضمن قانون 112-84رقم قانوناللهبة ضمن أحكام اري نظم المشرع الجزائ

رعات وذلك في المواد من الكتاب الرابع منه المخصص للتبالفصل الثانيوذلك في الأسرة 

الشریعة الإسلامیة ، إذ حرص على أن تستمد الهبة أحكامها من مبادئ منه206-208

.لإسلامیة الشریعة اأباحته كونها تصرف تبرعي صادر من جانبین 

موضوع الهبة بأهمیة بالغة سواء بالنسبة للعلاقات والروابط الإنسانیة التي تقوم یتسم 

في یكتسي خطورة على أساس البر والإحسان أو بالنسبة للحیاة العملیة، فهو تصرف 

التصرفات القانونیة إذا بواسطتها یتنازل الإنسان عن جزء هام من ماله قد یكون له تأثیر 

.والتأني قبل إحداثه لهذا التصرفلمالیة لذلك وجب علیه لى أسرته وعلى وضعیته اكبیر ع

بین المتعاقدینفي لانعقادها قیام التراضي الشكلیة التي لا یكتعتبر الهبة من العقود 

وهو تحریرها في إرادتهما المتطابقتان في شكل معینهذا التراضي أو إفراغ وإنما ضرورة 

عملا بإحكام عقار هبة بإذا ما تعلق الأمرالموثقوهو عمومي ط ورقة رسمیة لدى ضاب

بالإضافة إلى تسجیل الهبة ونشرها أمام الجهات ،3سرة الجزائريالأمن قانون206المادة

.من سورة العمران92الآیة -1

یونیو 12، صادر في 24ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الأسرة، ج1984و یونی09مؤرخ في 11-84قانون رقم -2

، معدل ومتمم1984

تنعقد الهبة بالإیجاب والقبول، وتتم الحیازة، ومراعاة :"التي تنصالمرجع نفسه، ، 11-84من قانون رقم 206المادة -3

"اختل أحد القیود السابقة بطلتوإذا.أحكام قانون التوثیق في العقارات والإجراءات الخاصة في المنقولات
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.المختصة

قد یكون للهبة تأثیرا على وضعیة الواهب المالیة وعلاقته بالغیر خاصة وأنها من 

له، ما قد یجعل بو هالمو ذمة الواهب وإغناء ذمة تقارإفلى التي تقوم عالاحتفائیةالعقود 

مثل عدم العدل (من الواهب یغیر من رأیه ویتراجع عنها وما تدعوا إلیه الشریعة الإسلامیة 

.خاصة وان المشرع لم یمنحها التنظیم الكافي )بین الأولاد

ن إما منقول لتداول بین الناس، فقد تكو لعلى كل ما هو مشروع وصالح الهبة ترد 

كسیارة أو نقود أو ذهب، وقد تكون عقارات كالمنازل والأراضي وغیرها، وفي بحثنا هذا 

.سنسلط الضوء على الهبة التي ترد على العقار

ما هو ذاتي یتعلق بالرغبة في دراسة هذا إلى، أسباب اختیاري لهذا الموضوعوتعود

ما هو موضوعي یتمثل في قلة الدراسات النوع من المواضیع كوني أمیل إلیه كثیرا، ومنها 

التي تناولت هذا الموضوع في محاولة منا تسلیط الضوء على الأحكام القانونیة لهبة العقار 

.في القانون الجزائري

الملكیة لاكتسابكآلیةعقد الهبة أند أیضا سبب إختیاري لهذا الموضوع كون و كما یع

ج ضمن تخصصي في القانون العقاري إلى جانب العقاریة في التشریع الجزائري كونه یندر 

.إستشارة في الحیاة العملیة 

إبراز ما یمیز هذا العقد عن باقي العقود سواء من الناحیة فيالموضوع أهمیةتكمن 

إلى توضیح وإزالة الغموض عن عقد الهبة في أسعىالنظریة أو من الناحیة العملیة، كما 

ندا ومساعدا للعاملین في مجال التوثیق وبالنسبة العقار وشرحه وتبسیطه حتى یكون س

.للباحثین في هذا المجال

التسجیل ،إبراز أهمیة الجانب الإجرائي لعقد الهبة في العقار كالرسمیة إلى جانب

.والشهر وما قد یترتب على الإخلال بها 

یع یة العقاریة في التشر لإكتساب الملككآلیةهي عقد الهبة إذا كان عنوان البحث

:فإن دراسته یدفعنا إلى التساؤل عن ،الجزائري
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كیف نظم المشرع الجزائري عقد الهبة كوسیلة لإكتساب الملكیة العقاریة

؟إستئناسا بمبادئ الشریعة الإسلامیة 

النصوص القانونیة بإتباع و تستوجب هذه الدراسة البحث في مختلف الأراء الفقهیة 

لف المفاهیم الخاصة بالموضوع وتحلیل النصوص المنهج الوصفي التحلیلي لذكر مخت

الفصل (ثم إبراز أحكام عقد هبة عقار ،)الفصل الأول(علقة بعقد هبة عقار القانونیة المت

).الثاني
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لوالفصل الأ 

عقارهبة الإطار المفاهیمي لعقد 

تعتبر عقد الهبة من التبرعات الناقلة للملكیة التي تتم بین الأحیاء فهي نوع من 

لذا یعتبر عقد الهبة من أهم العقود ،أخر بنیة التبرعالمساعدات التي یقدمها شخص لشخص 

.ماديمقابل إلىالحاجة المدنیة التي لها دورا بارزا فینقل الملكیة العقاریة دون

یعكس عقد الهبة إرادة الواهب في نقل ملكیة العقاریة إلى شخص أخر ن وهو ما یجعله أداة 

.لاقات العقاریة بین الأفرادعمیة في تنظیم القانونیة ذات أه

نون اوالق،في قانون الأسرة والقانون المدنينظم المشرع الجزائري أحكام عقد الهبة 

الشهر العقاري فخصص الهبة له طابع خاص لما یتطلبه من شروط موضوعیة وشكلیة 

قد تثور بشأنها لضمان صحة نقل الملكیة العقاریة وحمایتها من مختلف النزاعات التي 

المبحث (یتطلب تحدید الإطار المفاهیمي لعقد الهبة العقاریة من عدة توضیح عقد هبة عقار 

).المبحث الثاني(، وأركان وشروط صحة عقد الهبة العقاریة )الأول
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المبحث الأول

عقد هبة عقارماهیة 

ل والعطاء، دون إنتظار لتفضیعتبر عقد الهبة من العقود التبرعیة إذ یقوم على إرادة ا

.، ویعتبر عن أحد أشكال التكافل بین الأفرادرأي مقابل

یختلف عقد الهبة عن العقود الأخرى كونه لا یقوم على تبادل المنفعة بل بتخلي 

المالك بمحض إرادته عن جزء من العقار لصالح الغیر یقتضي تحدید ماهیة عقد الهبة 

وتمییز عقد الهبة عن التصرفات ،)المطلب الأول(عقارالعقاریة تبیان مفهوم عقد هبة 

)المطلب الثاني(القانونیة المشابهة له

المطلب الأول

مفهوم عقد هبة عقار 

، وقد تنظم علاقات التبرع بین الأفرادیعتبر عقد الهبة من التصرفات القانونیة التي

.سواءحظى بإهتمام كبیر من مختلف النظم الشرعیة والقانونیة على حد

ولتحدید مفهوم عقد الهبة لابد من التطرق إلى مختلف التعریفات التي قیلت بشأنه          

).الفرع الثاني (ثم توضیح مختلف الخصائص التي یتمیز بها ،)الفرع الأول(

الفرع الأول

تعریف الهبة في العقار

ن التطرق إلى لابد مهاتعرفول،هبة من عقود المعاملات الشرعیةیعتبر عقد ال

).ثالثا(التعریف القانوني ،)ثانیا (التعریف الفقهي و )أولا(التعریف اللغوي 

بةلهاللغوي لتعریف ال:أولا

بشيء ینتفع به الموهوب له سواء كان ذلك الشيء مالا أووالإحسانهي التفضل 

عنى، وهي مأخوذة أیضا من هب بمعنى مرّ بمرورها من ید إلى أخرى، أو بم1غیر مال

239، ص2000لبنان، ،المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار المشرق للطباعة والنشر، بیروت-1
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إنما آن رسول ربك لأهب ":ومن هذا المعنى قوله تعالى،1فاعلها الإحسانلینتقضاستیقظ 

بغیر مال ومن ذلك قالوا أنّ الهبة في اللّغة هي التبرع والتفضل على الغیر، ولو"لك علامًا

لدواء كان مالاً أو غیر مال أي بما ینتفع به مطلقا

را ومثال هبة غیر المال، أو سیارة أو دا فرسفمثلا هبة المال كهبة شخص لآخر 

كقول إنسان لآخر لیهب االله لك ولدًا، مع أن ولد ذلك الشخص حر لیس بمال، وقد ورد في 

"الآیة الكریمة قوله تعالى وَإِني خِفْتُ الموالي من ورائي وكانت إمرأتي عَاقِرًا فهب لي مِن :

،052، في سورة مریم الآیة "لُدُنكَ ولیًا

على ذلك فنقل الهبة عن معناها اللّغوي إلى معناها الاصطلاحي هو نقل الاسم العام ف

.إلى الخاص، لأن الهبة بالمعنى الاصطلاحي لا تكون إلا عن المال

.3والهبة مأخوذة أیضا من فعل وهب بمعنى مر وهذا بمرورها من ید إلى أخرى

التعریف الفقهي للهبة :ثانیا

:ه الملكيتعریف الهبة في الفق-1

:عرف الإمام ابن عرفة الهبة لغیر ثواب والصداقة، وهبة الثواب بقوله تعالى

"الهبة لغیر ثواب هي-أ تملیك ذي منفعة لوجه المعطي لغیر عوض والصدقة كذلك لوجه :

".االله تعالى

فأخرج بالتملیك العاریة والوقف وغیرهما لأنهما تملیك منافع دون الذات ولوجه المعطي 

به الصدقة لأنها لوجه االله تعالى، بینما الهبة إما أن یقصد بها وجه الشخص أو أخرج 

.مرضاة االله أو الشخص معًا على الأرجح

.163، ص1952، 2ط ، 5ج، )العقود المسماة(محمد كامل مرسي باشا، شرح القانون المدني الجدید -1

05سورة مریم  الآیة -2

الدراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بأحكام الشریعة الإسلامیة والقانون المقارن، تقنیة ،محمد بن أحمد-3

.14، ص 2003الجزائر،لأشغال التربویة،لالدیوان الوطني 
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"اب وهيهبة الثو -ب "عطیة قصد بها عوض مالي:

أي تملیك ذات وأما تملیك المنفعة فهي ،1وهبة الثواب في الحقیقة بیع من البیوع

ولو عرفا وإما عمري إن قید بحیاة المعمر للساكن الدار أو العاریة والوقف إن قید بزمان

فهو یعني أن :وأما الثواب الأخرى صدقة.نحوها وتصدق الهبة على الهدیة وهي نوع منها

.2الهبة إذا قصد بتملیكها ثواب الأخرى فهي صدقة

ع وعلى نكاح والطلاق والمنافتعریف غیر مانع لشموله تملیك الوأخذ علیه الفقهاء أنه

.3للتصرفالوكالة لأنها تملیك 

:تعریف الهبة لدى فقهاء المذهب الشافعي-2

فهو یجعل محل الهبة إما 4تملیك عین أو دین بلا عوض"عرف الشافعیة الهبة بأنها 

أن یكون عینا أو دینا أي ینص على تملیك الأعیان والمنافع وما یلاحظ على هذا التعریف 

جاء :بالنسبة للتعریف الأول:ن، وشرح هذین التعریفین یكون كالآتيأنه أضاف هبة الدی

.فإن موضوع الهبة هو التملیك المنصب على الرقبة والمنفعة"التملیك"قولهم 

، أو نهایة أجلها وقولهم استعمالهاوأن المنفعة لا تعود إلى صاحبها، بعد الانتهاء من 

"أیضا .5ول لإخراج المنفعة والدینفهو بمثابة قید ثان مكمل للأ"العین:

:تعریف الهبة لدى فقهاء المذهب الحنفي-3

عرف فقهاء المذهب الحنفي الهبة بتعاریف متعدّدة وإن اختلفت في ألفاظها، فإنها كلها 

.تدور حول معنى الهبة عند المالكیة

".تملیك العین بغیر عوض"بأنها البدائع جاء في 

.16ص،ابقمرجع سمحمد كامل مرسي باشا،-1

.27، ص4،1992الجزء ،توضیح الأحكام على تحفة الحكام،الشیخ عثمان بن مكي الترزي-2

.12، ص 2010منصوري نورة، هبة العقار في التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، -3

.6محمدین أحمد تقبة، مرجع سابق، ص -4

.97، ص )ن.ت.د(، 4حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار إحیاء الكتب العربیة، ج-5



الإطار المفاهیمي لعقد هبة العقار الفصل الأول                                           

-8-

عرضها البعض منهمو 1"ذكر عوض لیك عین بلا تم"بأنها الأنهر وورد في مجمع 

"مجاناتملیك العین في الحال "بأنها 

:تعریف الهبة لدى فقهاء المذهب الحنبلي-4

الهبة والصدقة والهدیة والعطیة معانیها متقاربة وكلها "الهبة بقوله "ابن قدامه″عرف

لك الهبة والصدقة والهدیة تملیك في الحیاة بغیر عوض، واسم العطیة للشامل لجمیعها، وكذ

متغایران، فإن النبي صلى االله علیه وسلم كان یأكل الهدیة ولا یأكل الصدقة وقال في اللحم 

فالظاهر من أعطى شیئا یتقرب به "هو علیها صدقة ولنا هدیة":الذي تصدق به على بریرة

یه والمحبة له فهو إلى االله تعالى للمحتاج فهو صدقة أو من دفع إلى إنسان شیئا للتقرب إل

"هدیة وجمیع ذلك مندوب إلیه ومحثوث إلیه، فإن النبي صلى االله علیه وسلم قال تهادوا :

.2"تحابوا

إبرازه عنصرًا هامًا في الهبة وهو إبقائها في حیاة وأظهر میزة في هذا التعریف هو

صفة جلیة الواهب والموهوب له، وبهذا امتاز على تعاریف المذاهب الأخرى، فهة یوضح ب

أن تقع الهبة في الحیاة مما یمیزها عن الوصیة بصفة بارزة، وهو یتلقى في ذلك مع فقهاء 

القانون في أن الهبة تقع حال حیاة كل من الواهب والموهوب له، ولذا فهو تعریف جامع 

یصلح اعتماده في عصرنا هذا فضلا عن أنه اعتبر الهبة والصدقة والهدیة والعطیة كلها 

.تقاربة، فهو یعني بذلك أن كل واحد منها یعتبر نوعًا من الهبةمعاني م

هي :لأربعة المذكورة أعلاه أنهم متفقون على أن الهبةامن تعریف المذاهب یتبین 

إنما بلا عوض، وتقع في حیاة كل من الواهب والموهوب له، وان كان عینتملیك الذات أو

لشافعي باعتبار أن الهبة لا تقع إلا في حیاة كل عنصر الحیاة لم یبرزه المذهبان المالكي وا

.17ص،1993مصر، ،للطباعة والنشر القاهرةة السلام،، بحوث فقهیة مقارنالهبةمصباح حماد،-1

ن .س.د،، بیروتر للعلامة عبد الرحمان بن سلیمان، دار إحیاء، التراث العربي، شرح ملتقى الأبحمجمع الأنهر-2

.35ص
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عنصر الحیاة وهذا ما امتاز بهما عن والحنبلي منهما بینما أبرز كل من المذهبین الحنفي 

غیرهما       

التعریف القانوني لعقد الهبة:ثالثا

الهبة تملیك بلا"″قانون الأسرة بأنهامن 202في المادة رف المشرع الجزائري الهبة ع

"عوض

وتتم ، بالإیجاب والقبولتنعقد "على أن الهبة نفس القانونمن 206ونصت المادة 

...".بالحیازة ومراعاة أحكام قانون التوثیق

الذكر أن الهبة عقد یقع في الحیاة ولقیامه لابد من سالفتيمن مضمون المادتین یتبین 

حیاتهما، وهذا بالتزام ال عن حإیجاب وقبول متطابقتین لكل من الواهب والموهوب له 

الواهب بنقل كل ملكیته أو جزء منها ومباحا إلى الموهوب له وأن عملیة نقل الملكیة هذه 

ینتج عنها افتقار ذمة الواهب المالیة، واعتناء ذمة المتبرع له، مما یظهر نیة التبرع لدى 

1.الواهب

الفرع الثاني

هبة في العقارعقد خصائص 

206و205و202طبقا للمواد بعدة خصائص شكلیة وموضوعیةعقد الهبةیتمیز

یتصرف بموجبها الواهب في ماله دون ،)أولا(من قانون الأسرة وهي عقد مابین الأحیاء

من العقود كما أنها)رابعا(وتعد الهبة من العقود الشكلیة )ثالثا(نیة التبرع و )ثانیا(عوض 

).سابعا(من العقود المسماة وأخیرا )سادسا(الملزمة للجانب الواحد 

بین الأحیاء الهبة عقد ما:أولا

 یوجد إلا بوجود أركانه وهي لابإعتبار أن الهبة من العقود التبرعات لا یصح 

فإن ذلك لا ،لواهب والقبول من طرف الموهوب لهاالإیجاب والقبول إیجاب من طرف 

ات جامعة ، المجلد الأول، مطبوع1عبد الحي حجازي، النظریة العامة للالتزام وفقا للقانون الكوبتي، دراسة مقارنة، جزء-1

.91، صن.س.الكویت، د
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ابقین وهذا مانصت وقبولا متطأحیاء لیصدر كل منهما إیجابا أشخاصیتصور إلا مابین 

"تنعقد الهبة بالإیجاب والقبول ″.من قانون الأسرة بقولها 206علیه المادة 

الهبة تصرف بلا عوض :ثانیا

ان الواهب عندما یتصرف في ماله، أو جزء منه فإن ذلك یكون بلا لایقصد به 

الهبة عن باقي عقود یمیز ولعل ما،من تصرفه مقابلا لما وهبهبغي نعوض أي أنه لا ی

، والتبرع بأیة خدمة أو عمل أخر فالهبة نها تدخل ضمن عقود التبرع الأخرىرغم أالتبرع 

.1تنفرد عن هذه العقود في كون ان الواهب یلتزم بإعطاء شيء أونقل ملكیته

شكل و أو بمقابل في،تكون الهبة بعوضوعلى الرغم من ذلك فإنه لا مانع من أن لا

یهب لغیره شیاء ویقوم فمن،تعتبر عوضا عن الأخرىلان كلا من الهبتین لاهبات متبادلة

.2بهبة شيء للواهب الأول مكافأة له فالأمر والحال هذه هبات متبادلة،هذا الغیر

نیة التبرع :ثالثا

فهذا المقوم ،الواهب بالتصرف في ماله دون عوضأن یقوم،لا یكفي لوجود الهبة

في الهبة وهو فإلى جانب العنصر المادي،ي سبقه لكي تتحقق الهبةلمقوم الذیكمل ا

في الهبة أن تتوافر التصرف في المال دون عوض غن هناك عنصرا معنویا وهو جوهري 

نیة التبرع لدى الواهب قد یحدث وأن یتصرف الواهب في ماله وتنتفي لدیه نیة التبرع كمن 

وإنما یوفي دینا في ذمته فتصرفه هذا وفاءا الدین ،یتبرع بمالهیوفي بإلتزام طبیعي فهو لا

.3ولیس بهبة

ن، .ب.المواریث والوصیة والهبة في الشریعة الإسلامیة والقانون، مؤسسة شباب الجامعة الطباعة، د،بدرن أبو بدران-1

.214-210ن، ص ص .س.د

الحقوق العینیة أسباب كسب الملكیة مع،الوسیط في الشرح القانون المدني، الجزء التاسععبد الرزاق أحمد السنهوري،-2

.16ص 1993مصر، ،القاهرة،دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیةالأصلیة المتفرغة عن حق الملكیة، 

یة والإقتصادیة والسیاسیة، دیوان المجلة الجزائریة للعلوم القانونمحمد حسین، عقد الهبة في التشریع الجزائري، -3

.453، ص 1987، ، الجزائرالمطبوعات الجامعیة
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وعلى ذلك یجب أن تتوفر لدى الواهب نیة التبرع وهو أمر نفسي لدى الواهب دون أن یقصد 

.1مقابلا لتصرفه هذاأوبتصرفه في ماله أن یتلقى ثوابا 

لشكلياالهبة عقد :رابعا

ث لا یكفي لانعقادها وجود التراضي بین المتعاقدین، تعد الهبة من العقود الشكلیة حی

ذلك و من قانون الأسرة 206أوجبته المادة هذا التراضي في شكل معین إفراغیلزم وإنما 

.ید موظف مختص وهو الموثقعلىعقد  رسميفي بةهالتحریریجب 

لأتمام بل یجب،شكلیةعقد عیني لا یتم بمجرد التراضي وتوفر الوهي في نفس الوقت

موهوب وحیازته من قبل أي قبض المال ال،ى ذلك تسلیم العین محل عقد الهبةالهبة زیادة عل

الحیازة فضلا وفي المنقول تتسم الهبة بضرورة توفر الإجراءات الخاصة بجانب ،الموهوب له

لمنقول هيوالهبة في ا،نع أن تقع هبة المنقول بعقد رسميكما لا یم،عن الرضاء المتبادل

.2بد من توفرهإلا بالحیازة التي هي ركن فیه لالأنه لا یتم ،في نفس الوقت عقد عیني

وإذا تخلفت هذه الشكلیة كانت ،كلیة في هبة العقار ركن في العقدالشومما تقدم أن

.الهبة باطلة 

الهبة من العقود الملزمة لجانب واحد:خامسا

ة بلا مقابل فإنها لا ترتب الالتزامات في وذلك في حال كونها تبرعا إذا كانت الهب

جانب الواهب وحده، حیث یلتزم بنقل ملكیة الشيء الموهوب إلى الموهوب له، فإن الهبة في 

في ذمة الموهوب له تجبهذه الحالة تكون ملزمة للجانبین إلا إذا اقترنت بشروط معینة 

.3الوفاء بما التزم بهفإنها تعد من العقود الملزمة للجانبین ویتعین على كل طرف

.21عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص -1

تنعقد الهبة بالإیجاب والقبول وتتم بالحیازة ومراعاة أحكام ":، تنص على  ما یليمن قانون الأسرة206المادة تنص -2

"ت والإجراءات الخاصة في المنقولاتاقانون التوثیق من العقار 

.06، ص1987، ن.ب.دن،.د.دئري،محمد حسین، عقد الهبة في التشریع الجزا-3
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عقد الهبة من العقود المسماة :سادسا

العقود الملزمة تعد الهبة من العقود المدنیة التي تندرج ضمن عقود التبرع ،ویمیزها كونها من  

وقد إستقر الفقه .تحمل أي إلتزام مقابل ما یمنح لهعتبار أن الموهب له لا بإب،لجانب واحد فقط

یجعلها تندرج وهو ما،دون إشتراط عوض،برع والإحسانالتى أن الأصل في الهبة هو علالإسلامي

.ضمن تصرفات القانونیة التي تهدف إلى نقل الملكیة دون مقابل 

شرطا لا یعدإلا أن توثیقها ،ج المشرع الهبة ضمن قانون الأسرةفقد أدر ،ومن جهة أخرى

ما تقتضیه قواعد وفقا ل،القانونيلأغراض الإثبات والتنظیم وإنما یشترط ،لصحتها من الناحیة الشرعیة

.الإثبات المدني

المطلب الثاني

التصرفات المشابهة لها عن هبة تمییز 

قد تلتقي الهبة مع بعض التصرفات وتتشابه في بعض الأوجه، وهذا ما یؤدي إلى 

لشبه والخلاف بین الهبة الالتباس بینهما وبین هذه التصرفات، مما یتطلب التمیز بین أوجه ا

.)الفرع الثاني(ییزها عن العقود الملزمة لجانبینتمو )الفرع الأول(والعقود الملزمة لجانب واحد

الفرع الأول

العقود الملزمة لجانب واحدعن تمییز الهبة 

وأیضا الوقف)ثالثا(والصدقة )ثانیا(والعاریة )أولا(تتمیز الھبة عن كل من الوصیة 

)عاراب(

1التمییز بین الهبة والوصیة:أولا

:2كل من الهبة والوصیة تبرع أو یتمیز كل منهما بعدّة وجوه وهي

الهبة عقد یجب توافق إرادة الواهب والموهوب له، والوصیة لیست عقدا وإنما هي -

.3تصرف انفرادي تعتمد على إرادة الموصى المنفردة وحدها

مذكرة ،)دراسة مقارنة(الإسلامیةغیاطوا الطاهر، الوصیة كسبب لكسب الملكیة في القانون الجزائري والشریعة -1

.12، ص2000جامعة سعد دحلب البلیدة، كلیة الحقوق، ماجستیر في القانون، 

.119، ص01، عدد1999یة ، مجلة قضائ17/03/1998، مؤرخ في 186-058قرار رقم -2

3 -plani: classification synthetique des contrats, revue éritique, 1904, p145.
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، والوصیة تصرف ینتج أثره بعد الموت الأصل في الهبة عقد ینقل المالك حال الحیاة-

عقد الهبة امتناع الرجوع فیها إلا في الأحوال التي یجوز الرجوع فیها، أما الوصیة یصح 

.الرجوع للموصى متى شاء مادام حیا

عقد الهبة لیس مقیدا بقدر معین من المال، أما الوصیة تكون في حدود الثلث أو رضا -

.الثلثالورثة إذا زادت على 

یز بین عقد الهبة والعاریةیمتال:ثانیا

كل من الهبة وعقد العاریة كلا منهما من عقد من عقود التبرع، وتتمیز عقد الهبة عن 

:العاریة عن بعضهما في الأوجه التالیة

.عقد الهبة التزام الرسمیة، أما العاریة یكفي لانعقادها رضا المتعاقدین-

لشيء الموهوب أو منفعته أما العاریة تقتصر على إباحة یترتب على عقد الهبة تملك ا-

1.والانتفاع بالشيء محل العقد دون تملكه

التمیز بین عقد الهبة والصدقة :ثالثا

تلتقي الهبة والصدقة في آن كلا منهما تملیك بلا عوض حال حیاة الواهب وانهما من 

:التالیةالتبرعات المندوبة أو تختلف الهبة عن الصدقة في الأوجه 

الصدقة یكون التملیك فیها للمحتاج تقریبا من االله وطمعا في الثواب بالآخرة، فهي تكون -

لدفع الحاجة، أما الهبة فقد تكون للمحتاج وقد تكون لغیره ولتقویة الصلة ولتألیف القلوب 

.وقد یهدف الواهب من ورائها إلى الحصول على عوض عفوي أو أخروي فیها

وع فیها أو اعتصارها بین الصدقة لا یجوز فیها الرجوع بالاتفاق لأن الهبة یمكن الرج-

"سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال من وهب هبة على وجه الصدقة فإنه لا :

وذلك خلافا للهبة التي یجوز للواهب أن یرجع فیها وفقا لما تنص علیه 2،"یرجع فیها

38مرجع سابق، ص،محمد كامل مرسي-1

ابن قدامة المغني، المغني على مختصر الامام أبي قاسم عمر بن الحسن المعروف بموفق الدین أبي محمد عبد االله -2

.1993بن قدامة، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، بن أحمد بن محمد
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.ب أحد الأبوینمن قانون الأسرة إذا كان الواه211المادة 

1عقد الهبة والوقفالتمییز بین :رابعا

كل من عقد الهبة والوقف یخرج الواهب والواقف جزءا من ماله من ملكه ویختلف عقد 

:الهبة عن الوقف فیما یأتي

دخل لجاز له التصرف فیه أما الهبة تدخل لو إن الوقف لا یدخل في ملك الموقوف له، إذ -

.في ملك الموهوب له

وقف لیس فیه تملیك الرقبة لا للوارث ولا غیره، بل هي تملیم للمنفعة عكس عقد الهبة ال-

.فهي تملیك الرقبة

الفرع الثاني

لجانبینالتمییز بین عقد الهبة والعقود الملزمة 

2التمیز بین عقد الهبة وعقد البیع:أولا

بنقل الحق المبیع  قیامهعلى مقابل یحصل ئععقود المعارضة لأن الباالبیع عقد من 

.الهبة عقد تبرع في الأصل وكل منهما تصرف في المال،3المشتريإلى

التمیز بیع عقد الهبة وعقد الإیجار:ثانیا

الإیجار عقد معارضة وتملیك لمنفعة مؤقتة مقابل آخر، أما الهبة عقد تبرع وتملیك 

.دون أجرللأدوات

شكلي الإیجار عقد رضائي والهبة عقد 

، 1995، یریة الشؤون الدینیة وزارة العدلأحمد حمزاوي، محاضرة حول الأوقاف، الندوة الوطنیة للقضاء العقاري مد-1

65-64ص ص ، 1993دیسمبر 17-16زرالدة یومي ، الدیوان الوطني للأشغال التربیة

.61ص،دون دار نشر، دون بلد النشر،02، الجزءوالأدبیةت المادیة لي علي فكري، المعاملاع-2

.72ص ،مرجع سابق،شرح القانون المدني، الجزء التاسعهوري، الوسیط فيسنعبد الرزاق احمد ال-3
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بحث الثانيالم

عقد الهبة في العقارإبرام 

عقد الهبة شأنه شأن العقود الأخرى توافر الأركان الموضوعیة وهي الرضا یشترط إبرام 

، كما یجب توافر الأركان الشكلیة باعتباره عقدًا رسمیا یتطلب )المطلب الأول(والمحل والسبب

اده وصحته، كما أن القانون یشترط القانون فیه ركن الشكلیة وهي الركن الرسمي الرابع لانعق

المطلب (بالإضافة إلى ذلك شرط الحیازة أو القبض في الهبة لصحتها ونفاذها ولزومها

.)الثاني

المطلب الأول

لعقد الهبة في العقارالأركان العامة الواجب

عقد الهبة في العقار توافر الأركان العامة للعقد وهي الأركان لإبرامیشترط 

).الفرع الثالث(والسبب )الفرع الثاني (والمحل )الفرع الأول (یة من التراضي الموضوع

الفرع الأول

يالتراض

عقد الهبة أن یكون رضا الطرفین صحیحا وموجودًا وقت التعاقد لصحة العقد یشترط 

أن یكون الواهب أهلا لذا یجب أن یكون،وإنتاج الآثار القانونیة التي نص علیها القانون

)ثانیا(وأن یتطابق الإیجاب والقبول،)أولا(تعاقدلل

1للتعاقدأهلاأن یكون الواهب :أولا

عقد الهبة أن یكون الواهب أهلا للتعاقد بمعنى أن لإبرامإشترط المشرع الجزائري 

2القانون المدني الجزائري40للمادة ، وفقا سنة كاملة19الرشد القانوني أي بالغا سنیكون 

.73مرجع سابق، ص محمد بن أحمد تقیه،-1

سبتمبر 30صادر في ،78ج عدد .ج.ر.ج،، یتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

.، معدل ومتمم1975
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أوالعته عاقلا أي غیر مصاب بأي عارض من عوارض الأهلیة مثل الجنون أووان یكون 

بسبب عجزه عن لا یوجد حكم بالحجر علیهأيالسفه أو الغفلة وغیر محجور علیه 

.التصرف في أمواله

أهلیة الموهوب له:ثانیا

عند وجود العقد و اكتفى المشرع بالنسبة لأهلیة الموهوب له، بوجود أهلیة التمیز عند

قبول الهبة، لأنها من التصرفات النافعة نفعا محضا له وبالتالي فإن فاقدي الأهلیة، أي 

الأهلیة اللازمة لقبول الهبة، لأنه فیها توفر أن یوسیفه كالمجنون والمعتوه، -عدیمي التمیز

ناقص الأهلیة فینوب عنه الولي والهبة عقد لابد فیه من إیجاب وقبول صریحین وسالمین 

ثم فلا یصح منهم قبول الهبات بأنفسهم، وانما اشترط المشرع أن ینوب عنهم أشخاص ومن

، أو الولي، وفقا لأحكام الولایة على النفس والمال طبقا للمادة القیمأهل لذلك كالوصي أو 

ناقصا من كان فاقد الأهلیة أو":یليعلى مامن قانون الأسرة الجزائري التي تنص81

أو سفه لینوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم، طبقا ن أو عته لصغر السن أو جنو

".لأحكام هذا القانون

وحدهم في ان هؤلاء الأشخاص وحدهم الذي لهم الحق  هذه المادة بتبین من مضمون 

أما والحال إذا كانت الهبة بمقابل أو 1الهبة بلا مقابل،كانت قبول الهبة لصالحهم، إذا

یملك الولي في هذه الحالة قبول الهبة إلا إذا أذنت له المحكمة بذلك أما مقترنة بالتزامات فلا

.2الوصي أو القیم فلا یجوز لهما القبول أو الرفض إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة

أما بالنسبة للصبي الممیز أو السفیه أو ذي الغفلة ومن توافرت لدیهم أهلیة التمیز 

هم قبول الهبة دون حاجة إلى حصولهم على إذن من الولي أو باعتبارهم موهوب لهم یحق ل

القیم أو الوصي ودون الحصول على ترخیص من المحكمة، إذا كانت الهبة بلا عوض 

شیهاني سمیر، مركز الجنین في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم -1

.132-126، ص ص 2005،التجاریة، جامعة بومرداس

.98ه العاقل، مرجع سابق، ص طجمال -2
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ولا یثور أي إشكال بالنسبة للموهوب له إذا كان بالغا وراشدا فإنه نافعة نفعا محض فتعتبر

باشرة جمع التصرفات القانونیة بما فیها والحال هذه یكون كامل الأهلیة، فیكون له الحق م

.1قبول أو رفض الهبة، إلا إذا اعترضه عارض من عوارض الأهلیة

أما إذا كان الموهوب له جنین فتصح له الهبة إن ولد حیا، لأن عقد الهبة عقد كسائر 

بول العقود ویجب لانعقاده توافر الإیجاب والقبول والجنین لا تتوفر لدیه القدرة على الق

أو وقف، فإنه یجوز له ذلك باعتبارهما یتمان بإرادة وصیة ویختلف الأمر لو كان التصرف 

التي توجب انعقاد عقد الهبة ج.م.ق206ذا هو الأصل الذي یتفق مع المادةوه2منفردة

ج التي .أ.ق209بإیجاب صادر عن الواهب قبول من الموهوب له، ونجد كذلك المادة 

3"حمل بشرط أن یولد حیاتصح الهبة لل":تنص

المادة أن الهبة الصادرة لصالح الجنین لا تنتج أثرا إلا إذا ولد یتبین من مضمون هذه 

هذا الطفل حیا، وقابلا للحیاة، ذلك أن الهبة للجنین صحیحة بشرط أن یولد الطفل حیا 

إلى هذا فإن وقابلا للحیاة، بمعنى أن تتوفر عناصر الحیاة في الطفل الذي سیولد بالإضافة

في العقارات التوقیف تتم بالحیازة ومراعاة أحكام سالفة الذكر 206الهبة وفقا للمادة 

والإجراءات الخاصة في المنقولات إذا فقد بقي هناك ركن متخلف في عقد الهبة إلى حین 

ولادة الجنین حیا، حتى ولو تم توثیق الإیجاب، ذلك هو ركن الحیازة وعلى ذلك فن الهبة 

4تكون موقوفة الانعقاد ولیس فقط موقوفة النفاذ

بق الإیجاب والقبول في عقد الهبةتطا:ثالثا

ي في عقد الهبة كما هو في سائر العقود صورة إیجاب وقبول متطابقین یتخذ التراض

صادرین من الواهب والموهوب له، وهذا ما یمكن اعتباره انعقاد العقد من حیث الموضوع 

.100ص العاقل، مرجع سابق،مال الدین طهج-1

103ص ،نفسهمرجع الجمال الدین طه العاقل، -2

3- voir Article 209 code de la famille« la donation fait en faveur D'un enfant Conçu Ne

Produit Effet Que Si Cet Eneant Nait Et Viable»

.534مرجع سابق، ص محمد حسین، -4
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"منه مایلي206ى ذلك قانون الأسرة في المادة وقد نص عل الموهوب له لابد من قبول :

".للهبة لكي تكون الهبة ناجزة

شأنه شأن أي عقد، فإذا تم تطابق 1لابد من تطابق الإیجاب والقبوللكي تنعقد الهبة 

ین في هاتین الإرادتین على هذا الشكل ثم وجود التراضي، ولم یبقى إلا إفراغ هاتین الإرادت

القانون وإنهاء عملیة التسلیم والقبض یتم عقد الهبة بصفة نهائیة على یوصیهالشكل الذي 

، وهذا ما یتفق مع ما تؤكده القواعد العامة كنص ق أ جمن 206حسب ما تقتضیه المادة 

والصحیح (یتم العقد بمجرد أن یتم الطرفان التعبیر عن إرادتهما "ق م ج من 59المادة 

89المادة تنص، والشيء نفسه "المتطابقتین دون إخلال بالنصوص القانونیة)اإرادتیهم

التي م ج .قمن 60ویتم التعبیر عن هذه الإرادة وفق ما تقضي به المادة ج .م.قمن 

كما یكون عرفا التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المتداولة (تنص أن 

.2)للشك في دلالته على مقصود صاحبهاتخاذ موقف لا یدع مجالاً 

ما یفهم من هذه المادة أن التعبیر عن الإرادة یجب أن یتجسد في مظاهر خارجیة 

بالإرادة الباطلة أو الكتابة أو  یعتد حسبما هو محدد بنص المادة سالفة الذكر فإن القانون لا

.حوال الشكالإشارة المتداولة عرفا أو اتخاذ موقف لا یمكن بأي حال من الأ

في دلالته، فالتعبیر باللفظ یكون باللغة التي یفهمها ویعرفها كلا المتعاقدین أو 

بالكتابة سواء كانت بخط الید أو بأي آلة من آلات الكتابة وسواء كانت عرفیة أو رسمیة، 

كما أن الكتابة عبارة عن كلام أو لفظ یقال، كما أن هناك عقودا یشترط القانون أن تكون 

.3بتها كتابة رسمیة كالوصیة والهبة والرهنكتا

ات تدل دلالة ة المتداولة عرفا، فهناك من إشار ویتم التعبیر عن الإرادة بواسطة الإشار 

عمودیا یدل الرأس واضحة على القبول أو الرفض، كما هو متعارف لدى الناس من هذا 

49مرجع سابق، ص محمد تقنیة،-1

، ص 1998،جامعیةدیوان المطبوعات ال،"ع الجزائري وفي الفقه الإسلاميعقد الهبة في التشری"محمد بن أحمد تقیه، -2

38.

.36ص مرجع نفسه،المحمد بن أحمد تقیه، -3
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هو اتخاذ موقف لا تدع على الموافقة بالبكم وهناك مظهر آخر للتعبیر عن هذه الإرادة و 

ظروف الشك في دلالته على المقصود منه، وكما تجب الإشارة فإن هذه الوسائل هي التي 

تعبر عن الإرادة الصریحة، على أن هذا لا ینبغي من أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیا 

یكون یجوز أن(من القانون المدني بنصها على أنه 60وهو ما تعنیه الفقرة الثانیة من م 

).التعبیر عن الإرادة ضمنیا إذا لم ینص القانون، أو لم یتفق الطرفان على أن یكون صریحًا

لكن لا ینبغي أن یحمل التعبیر الضمني في مجال ما، على أنه هبة فهذا التعبیر من 

ق م من 509الضمني مجاله عقود أخرى غیر عقد الهبة، ومثال ذلك ما نصت علیه المادة 

المؤجرة مع علم المؤجر بانتهاء عقد بالعین نتهى عقد الإیجار وبقي المستأجر أنه إذا اج 

عقد تعتبرضمنیا بموافقة على بقاء المستأجر فیها أجره إذا تعبیرا الإیجار یمكن أن یعتبر 

خطیر لأن الإنسان قد یتنازل عن ماله كله أو جزء منه، فحتى وإن كانت تبرعًا لابد من 

، وما یفهم من كل هذا أنه ج.أ.قمن 206لإرادة وفقا لنص المادة تعبیر صریح عن هذه ا

.یجب أن یكون الإیجاب والقبول متطابقین

الفرع الثاني

المحل 

المحل في عقد الهبة هو الشيء الموهوب، هذا هو التزام الواهب، إذ أن الأصل في 

أو التزامات أخرى الهبة أنها عقد ملزم لجانب واحد وهو الواهب، إلا إذا كانت بعوض 

المشرع أكدهفیتوجب على الموهوب له، أدائها فحینئذ تكون الهبة ملزمة للجانبین، وهذا ما 

یجوز للواهب أن یشترط على الموهوب له ":على أنهج .أ.قمن 202/02في المادة 

".القیام بالتزام یتوقف على انجاز هذا الشرط

لیا كما یجوز أن یكون حقا عینیا كما فإن موضوع الهبة قد یكون حقا ماذلكوعلى

، ویسري علیه ما یفرضه القانون من ضرورة توافر شروط معینة في 1یمكن أن یكون شخصیا

.135محمود جمال الدین زكي، مرجع سابق، ص -1
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محل الالتزام من حیث كونه موجودا أو قابلا للوجود ، وأن یكون معینا أو قابلا للتعیین وأن 

.یكون مشروعا وأخیرا أن یكون المحل مملوكا للواهب 

:ذلك سوف ندرس هذه الشروط بشيء من الإیضاح فیما یلي على و 

أن یكون محل الالتزام موجودا أو قابلا للوجود أو المقصود بالوجود      :الشرط الأول-

في المستقبل عند التنفیذ أو بالتالي فإذا كان محل الالتزام یستحیل وجوده فإن العقد 

.تحالته نسبیةن لا تكون اسبطلا-باطلا بطلانا مطلقا -یكون 

أن یكون المحل معینا أو قابلا للتعیین، وهذا الشرط كذلك معروف في :الشرط الثاني -

القواعد العامة فیجب أن یكون معینا بذاته فإن لم یكن معینا بذاته، وجب أن یكون معینا 

بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا، فیجب أن یكون الشيء الموهوب معینا لا مجهولا 

یقول الواهب وهبتك شاة من قطیعي، بل لابد من تحدید الشاة المقصودة أما إذا قال كأن

.1له وهبتك الشاة التي تریدها صحت الهبة

أن یكون المحل مشروعا بمعنى أن یكون موافقا للنظام العام، الآداب :الشرط الثالث -

ضوع الهبة أو محلها العامة وألا یكون مخالفا لهما، فلا یجوز شرعا وقانونا أن یكون مو 

مخدرات أو خمر أو لحم خنزیر أو غیر ذلك من الأشیاء التي تخرج من دائرة التعامل 

.لحكم طبیعتها

أن یكون الشيء الموهوب مملوكا للواهب فإنه والحال هذه تطبق أحكام :الشرط الرابع-

كا لما الواهب بإبرام عقد الهبة یوجب علیه أن یكون مالفإذا قام ،2هبة ملك الغیر

، لقیام بالتزامات أو تكالیف معینةتصرف فیه أما لو اشترط في مقابل هبته على الواهب ا

، إلا أنه یجب أن یكون قیمته المادیة أقل من تصبح الهبة عقدا ملزما للجانبینفعندئذ

ة العوض فإن العقد یكون معاوضة ، فلو كان هناك تعادل في قیم3قیمة الشيء الموهوب

ببیروت، تمنشورات البحر المتوسط، بیروت، باریس، ومنشورات عویداهشام قبلات، الوصیة الواجبة في الإسلام،-1

.237، ص 1981،باریس

.126ص،العاقل، مرجع سابقجمال الدین طه -2

.166ص،1998منشأة  المعارف، الإسكندریة،،المواریث والهبة والوصیة،كمالحمدي -3
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یجوز للواهب أن و ":ج .م.قمن 202/02المادة هذا ما نصت علهولیس تبرعا و 

."یشترط على الموهوب له القیام بالتزام یتوقف على إنجاز الشرط 

الفرع الثالث

السبب 

، إلا أنه یجب التفرقة بین مفهوم السبب وفقا نظریة السبب على عقد الهبةتسري 

حمل الشخص على إنشاء العقد وهو لا یعد ، بأنه الدافع الشخصي الذي ی1للنظریة التقلیدیة

جزءا غیر منفصل عن العقد، أما السبب وفقا للنظریة الحدیثة وفي عقد الهبة فهو الباعث 

هذا ویرى الدافع للواهب على الهبة ولیس فقط نیة التبرع الذي تقف عنده النظریة التقلیدیة،

سوى إرادة الإیجاب في عقد الهبة السنهوري أن نیة التبرع لیست عبد الرزاق أحمد الأستاذ 

وأن السبب في سائر العقود هو الباعث، ولاسیما في عقد الهبة، وبذلك یكون السبب في 

.2الهبة هو الباعث الدافع للواهب على التبرع

فإن السبب بمعنى الباعث الدافع بالمفهوم الحدیث، إما أن یكون مشروعا أو غیر 

ة، أما إذا كان غیر مشروع بطلت الهبة بطلانا مطلقا مشروع فإذا كان مشروعا صحت الهب

لكونه یتعارض مع النظام العام ومن أشهر تطبیقات عدم مشروعیة السبب في الهبة ما 

استقر علیه القضاء المصري، من أنه إذا كان الباعث یتبرع الخلیل لخلیلته هو إیجاد العلاقة 

.تكون الهبة باطلة لعدم مشروعیة السببغیر الشریفة بینهما أو استدانتها، أو تجدیدها ف

إما إذا كان الباعث هو تعویض الخلیلة عما أصابتها من الضرر بسبب المعاشرة 

.3غیر الشرعیة بعد أن انقطعت فالباعث یكون مشروعا والهبة تكون صحیحة

شرطا في العقد كالشروط المقترنة بالعقد، وقد یكون السبب هو وأن السبب قد یكون 

.للهبة كما في الهدایاالدافع

.205ن، ص.ب.دن، .د.دالهبات والوصایا والإرث،،إدمون كسبار-1

.132عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص -2

.141جمال الدین العاقل، مرجع سابق، ص -3
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المطلب الثاني

الأركان الخاصة لعقد الهبة

تنعقد الهبة بالإیجاب والقبول وتتم ":ما یليج.أ.قمن 206/1المادة ة طبقا للماد

"الحیازة ومراعاة أحكام قانون التوثیق في العقارات والإجراءات الخاصة في المنقولات

ه علاوة على الأركان العامة لعقد هبة أن206/1هذه المادة یتبین من مضمون

بما یستوجب أیضا توافر )الفرع الأول(الشكليبشرط عقد الهبة إفراغه رفي القالب العقار، 

)الفرع الثاني(الحیازة 

الفرع الأول

لشكلیة في عقد الهبةا

الشكلیة في هبة العقار من المواضیع الجوهریة في القانون المدني ،نظرا تعد 

الشكلیة تعني ضرورة اتباع شكل معین ،التصرف ولأهمیة العقار كمال ثابتلخصوصیة 

جرد وسیلة إثبات بل شرط وفي حالة هبة العقار فإن الشكلیة لیست م.یكون صحیحا ىحت

.هبة صحیحة من الناحیة القانونیةأي بدونها لا توجد ،للانعقاد

:الرسمیة في عقد هبة العقار-

شكل عقد رسمي یحرر من قبل الموثق تحت طائلة البطلان فيیشترط إفراغ الهبة 

وأن یتم تسجیله لدى )1(یحرر من طرف الموثق ي ینشأ العقد یجب انكفل، 1المطلق

لأن القانون یضیف إلى هذه الأركان الخاصة بعقد هبة العقارات ركن )2(مفتشیة التسجیل

یجب أن یشهر في و وبعدها .كليوهذا هو العقد الرسمي أو الشالشكلیة وهو ركن التوثیق

.)3(المحافظة العقاریة 

، 1989، جامعة عنابة،كلیة الحقوق،رادة في القانون المدني الجزائري، مذكرة ماجستیر، التعبیر عن الإحمة مرامریة-1

.63ص 
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:توثیق عقد هبة-1

، والذي كان سائـدا أنذاك،من قانون الأسرة إلى قانون التوثیق206أحالت المادة 

حقوق أوالعقود التي تتضمن نقل ملكیة العقار أنمنه 12نص المادة والذي جاء في فحوى 

من قانون مسح الأراضي 90ونجد المادة 1طائلة البطلانعقاریة إلى الشكل الرسمي تحت

ینبغي على الموثقین وكتاب الضبط والسلطات الإداریة أن یعملوا إشهار جمیع ″تنص على 

العقود أو القرارات القضائیة الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم وذلك 

.2"جال المحددة ضمن الآ

ملكیة العقار إلى الموهوب له فهو یخضع للشكل الرسمي وبما أن عقد الهبة ینقل

3لدى الموثق حتى یكون حجة بین المتعاقدین وإزاء الغیر ، وهو ما أخذت به المحكمة العلیا

،یجب أن تتحرر في شكل العقاریةمن المقرر قانونا ان العقود المتضمنة نقل الملكیة″

"وإلا وقعت تحت طائلة البطلان رسمي 

أن الهبة تنعقد بالإیجاب والقبول مع مراعاة ":ج.أ.قمن 206المادة وتنص

لذا فإن الهبة الواردة في الشكل العرفي تعد باطلة لعدم .أحكام قانون التوثیق في العقارات

.4"إستفاءها الشروط الجوهریة

:التسجیل في هبة العقار-2

العقار الموهوب في بعد إفراغ اتفاق الواهب والموهوب له والمتضمن نقل ملكیة 

الشكل الرسمي لدى الموثق تكون أمام مرحلة تسجیل عقد الهبة لدى مفتشیة التسجیل 

، 105-76الأمر رقم لإدارة الضرائب طبقا ما هو مفروض بموجب أحكام ةوالطابع التابع

08، صادر في14ج عدد .ج.ر.، جالموثقمهنة تنظیم من یتض، 2006فیفري 20مؤرخ في02-06قانون رقم -1

.2006سمار 

90المادة -2

18في ، صادر 81ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون التسجیل، ج1976دیسمبر 09المؤرخ في 105-76أمر رقم -3

.، معدل ومتمم1977دیسمبر 

سالف الذكر، 105-76أمر رقم -4
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المتضمن قانون التسجیل المعدل والمتمم بقوانین المالیة ،من اجل تحصیل الرسوم والحقوق 

ئة من ثمن العقار لفائدة الخزینة ماجبة على عقد هبة العقار والمقدر حالیا بخمسة بالالو 

.العمومیة 

ترطه القانون للتعبیر إشإضافة إلى تحریر عقد هبة العقار على الشكل الرسمي الذي 

فاشترط على الموثق تسجیل مختلف العقود التي یبرمها لدى مصلحة التسجیل ،ن الإرادةع

لا یمكن أن :من قانون التسجیل 75/1بالمادة أكدتبع لها مكتب التوثیق إقلیمیا اتوالطابع ال

للموثقین تسجیل عقودهم إلا في مكتب التسجیل التابع للدائرة أو عند الإقتضاء في مكتب 

تحرر التي ون الموثقین تسجیل جمیع العقود نویلزم نفس القا)وجد بها مكتبهم الولایة الذي ی

یتعرض الموثق لعقوبات لا یتجاوز شهرا ،وفي حالة التأخیر في التسجیللدیهم في أجل

:العقاريمن قانون التسجیل58طبقا للمادة )دون نزع الصبغة الرسمیة على العقد(جبائیة 

.1".....ا من تاریخها یجب أن تسجل عقود الموثقین في أجل شهرا إبتداء″

لم یسجلوا عقودهم في الأجال المحددة إن الموثقین الذین:(793وأضافت المادة 

ن المساس تطبق علیهم العقوبات التأدیبیة من قبل السلطة المختصة التي یتبعونها من دو 

مة الساریة المفعول عند المنصوص علیها في القوانین والأنظبتطبیق العقوبات الأخرى

.2.).الإقتصاء

یمكن تجسیدها في عقار والحقوق العینیةووظیفة التسجیل الخاصة بالعقود الواردة على ال-

.النقاط التالیة

:هبة العقارعقدشهر -3

لتشریعات العالم على نظام الشهر العقاري فهو یعتبر من أهمااعتمدت اغلب 

الأسباب التي تدعم الملكیة العقاریة لما یحققه من مرونة وائتمان في مجال المعاملات 

القانوني لملكیة الأراضي الفلاحیة الخاصة، مذكرة ماجستیر، فرع القانون العقاري والزراعي، إبراهیم مزعد، النظام-1

.91، ص 2001،البلیدة،جامعة سعد دحلب

سالف الذكر، 58-75من الأمر رقم 793المادة -2
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یدل على إعلان الحقوق العقاریة ،1ة الشخصي والعینيالعقاریة أو الشهر العقاري في نظامی

وذلك من خلال إثبات التصرفات التي تقع على هذه الحقوق في سجلات علنیة سهل على 

كل شخص الاطلاع على محتویاتها وأخذ إفادات لما جاء فیها من بیانات، فالشهر العقاري 

وهذه الوسیلة تتكون من مجموعة وسیلة وضعها القانون في متناول الدولة لإعلام الأشخاص 

الإجراءات القانونیة التي تبین الوصف المادي للعقارات من جهة وذلك من خلال الشكل 

والحدود والقیاسات المادیة التي تستدعي عموما عملیة مسح الأراضي أو من جهة أخرى 

العقارات تبین الوصف القانوني لهذه الأخیرة، وذلك من خلال تسجیل الحقوق الواردة على 

فنظام الشهر یهدف عموما إلى تنظیم هویة لكل عقار تشبه إلى حد في السجلات العقاریة،

.لأشخاصلكبیر لبطاقة الحالة المدنیة 

والشهر في ظل نظام الشهر العیني له أهمیة بالغة في مجال الحقوق العقاریة إذا لا 

ریخ شهرها ولا ینتج عن التصرفات تنشأ ولا تنتقل ولا تتغیر ولا تزول هذه الحقوق إلا من تا

سوى التزامات بین أطراف العقد من التوفر هذا الأخیر الشكلیة المطلوبة لهشهر التيالعقاریة 

لا تنقل الملكیة ":على أنهمن قانون المدني الجزائري793لانعقاده، وفي ذلك تنص المادة 

عاقدین أم في حق الغیر إلا إذا والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المت

روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر 

من قانون إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 16كما تنص المادة ، "العقار

تصریح أو تعدیل والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أوالإرادیةإن العقود ":على أنه

أو انقضاء حق عیني لا یكون لها أثر حتى فیما بین المتعاقدین إلا من تاریخ نشرها في 

".مجموعة البطاقات العقاریة

من النصین السابقین أن عقد هبة لعقار لا ینتج أثره العیني الناقل للملكیة والمستفاد 

جاه وأكدت علیه في كثیر من قراراتها إلا بعد شهره، وقد سارت المحكمة العلیا في هذا الات

الخاص، فرع العقود مذكرة ماجستیر في القانون زهیة بن خضرة، مسؤولیة المحافظ العقاري في التشریع الجزائري،-1

.54، ص 2007والمسؤولیة ، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
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شهر العقد (أن فیه أكدت ، حیث 2018-01-11من بینها القرار الصادر بتاریخ 

وبالتالي فإن شهر العقود الناقلة للملكیة العقاریة أمر 1)بالمحافظة العقاریة شرط لنقل الملكیة

.مؤكد علیه قانون وقضاءا

یقوم شخص بإصدار عقد هبة عقار لكنه لا عملیة قد یحدث وأنالناحیة الولكن من 

یقوم بمتابعة إجراءات شهره أو أن عملیة شهره لم تتم بعد، ثم یصدر بعد ذلك عقد هبة آخر، 

منه شخص آخر غیر الموهوب له الأول، فهنا في هذه یستفید مشهر على نفس العقار 

ل ذلك بأن مثل هذه الحالة إلى من تنقل الملكیة وما مصیر العقد غیر المشهر؟ ونجیب ع

التصرفات تقع أحیانا من ناحیة عملیة، وقد عرفت مثل هذه الحالة على القضاء ووصل 

تنقل ملكیة "أنه 2014-05-15قرارها الصادر بتاریخ إذ أكدت في النزاع للمحكمة العلیا 

.العقار الموهوب من الواهب إلى الموهوب له بعقد الهبة المشهر

ة غیر المشهر فهو عقد صحیح یرتب جمیع آثاره القانونیة وینشئ أما بالنسبة لعقد الهب

في ذمة الواهب التزاما شخصیا بتنفیذه عینا، وبالتالي فإنه یحق للدائن الموهوب له في الهبة 

غیر المشهرة الرجوع على المدین الواهب لتنفیذ الالتزام بمقابل بعد استحالة تنفیذ الالتزام عینا 

الملكیة لا تنتقل بمجرد كتابة العقد كتابة رسمیة والعبرة في انتقال والمستفاد من هذا أن

الملكیة لیست من تاریخ تحریر العقد بل أن العبرة من تاریخ شهره وبذلك یحتاج الموهوب له 

المستفید من العقد المشهر بهذا العقد على الواهب وعلى الغیر الذي یدعي في هذه الحالة 

الشهر العقاري، لأنها لم تسلك في ذلك نفس السبل مما أدى إلى ظهور نظامین للشهر نظام وأخذت جل الدول -1

ا النظام لا تعرف حقوق عینیة، فالعقارات في هذوأصحابالعقاري، نظام یكون شهر فیه طبقا الأشخاص من ملاك 

ملاكها، غیر أن هذا النظام كان قاصرا عن تحقیق حلول فعالة للمشاكل العقاریة، بأسماءبأرقامها ومواقعها وإنما 

فجاء بعد هذا النظام نظام الشهر العیني هذا النظام یرتكز في شهر العقاریة على العین ذاتها، فهو ینظم المعاملات 

أو تبعیا من أصلیاالتصرفات والوقائع القانونیة المنصبة على حق عقاري سواء كان عیالعقاریة عن طریق تسجیل جم

مختصة تعرف إداریةسجل خاص یعرف بالسجل العقاري لتمكین الجمهور من الاطلاع علیه، ویتولى شهره هیئة 

ار في المعلومات وقد وجدت جل التشریعات صالتها في ظل هذا النظام لما یحققه من استقر ،بالمحافظة العقاریة

1975نوفمبر 12ؤرخ في مال74-75رقمالعقاریة، وقد أخذ المشرع الجزائري لهذا النظام وذلك بموجب الأمر

.العام وتأسیس السجل العقاريالأرضإعدادالمتضمن 
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العقار بموجب عقد الهبة غیر المشهر الذي یحوزه، وما على أن له حقا عینیا على هذا 

الموهوب له في عقد الهبة غیر المشهر سوى الرجوع على الواهب بالتعویض، ومن خلال 

كل ما سبق یتضح لنا أن الهبة الناقلة للملكیة العقاریة إذا استوفت شروط انعقادها وشروط 

ا، ولو شكل مختصر في العقار الموهوب صحتها وكذلك الشروط الشكلیة التي تتم توضیحه

.تنتقل ملكیته من الواهب إلى الموهوب له وبذلك تتم الهبة وترتب عنها جملة من الالتزامات

الفرع الثاني

الحیازة

ا الشأن إنقسمت الأراء ثار جدل فقهي بشأن ركن الحیازة في الهبة العقاریة وفي هذ

هناك رأي آخر یعتبر الحیازة ركنا و )أولا(ط لزوم اك رأي یعتبر الحیازة شر ، فهنإلى رأیین

).ثانیا(لصحة عقد إنشاء هذه العقود

الحیازة شرط للزوم الهبة:الأولالرأي

استمد أصحاب هذا الفریق رأیهم من أحكام الشریعة الإسلامیة وبالأخص من 

ا تعتبر الحیازة المذاهب الفقهیة غیر أننا بالرجوع إلى المذاهب الحنفیة، الشافعیة لا نجده

كشرط للزوم الهبة وحجیتهم في ذلك ما روي عن )التسلیم(كشرط لزوم وإنما یعتبر القبض 

أما المالكیة فتعتبر أن الهبة "لا تجوز الهبة إلا مقبوضة":النبي صلى االله علیه وسلم

المطالبة الموهوب له في تقاعستلزم بمجرد القول ولا یشترط فیها القبض، إلا أنه في حالة 

.1بها إلى غایة إفلاس الواهب أو عرفته لطلب الهبة

الحیازة ركن خاص لعقد الهبة في العقار :الرأي الثاني

نما یعتبر ركنا في إنشاء إ إذ هذا الرأي على خلاف الأول لا یعتبر شرط اللزوم فقط و 

المحل، السبب العقد وصحته، فلا تتعقد الهبة في العقار في حالة انعدامه شأن التراضي، 

في العقود ، مذكرة ماجستیرئريمن أسباب كسب الملكیة في القانون المدني الجزاكسبب، الحیازة فریدة زواوي-1

.12، ص 1987، البلیدة،، جامعة سعد دحلبسؤولیةالمو 



الإطار المفاهیمي لعقد هبة العقار الفصل الأول                                           

-28-

والشكلیة وهو ما یضفي الخصوصیة على عقد الهبة في العقارات مقارنة بغیرها من العقود 

.الناقلة للملكیة 

وإذا جعل ":نجد ما یليج .ا.قمن 206من المادة 2الفقرة بالرجوع إلى غیر أننا و 

.1"والتي یقابلها بالنص الفرنسي"أحد القیود السابقة بطلب الهبة 

»la donation est nulle et de nul effet«،ل تحلیلنا هذه المادة نجد أنه فمن خلا

لبطلان من المعلوم أن ابر أن انعدام الحیازة یبطل الهبة، و بالرغم من صیاغتها المركبة تعتو 

.2لیس للشرط الذي یقابله قابلیة الإبطالهو الجزاء المقرر للركن و 

لهبة من العقود العینیة التي تستلزم التسلیم الفعلي أن االرأي الأول الذي یعتبر یؤید

ویكمن الهدف من إشتراط لتمكین الموهوب له من استغلاله والانتفاع به، للعقار محل الهبة 

.ایلات التي قد یلجأ إلیها الواهبمنع أي نوع من أنواع التحهذا الركن 

ي واحد فنجدها أحیانا وبالرجوع إلى قرارات المحكمة العلیا نجدها لم تستقر على رأ

یجب نقض القرار الذي صحح عقد الهبة التي لم ،3تعتبر الحیازة في العقار شرط لتمام العقد

تتم فیها الحیازة والتي هي شرط لتمام العقد إذا قال الإمام مالك رحمه االله لابد من الحیازة في 

رناها شرط لصحة الهبة وأحیانا أخرى اعتب"، فإن كانت دار سكناه خرج منها السكن والباس

عن القاعدة الشرعیة لصحة الهبة أن یلیها فورا لتسلیم "وهو ما جاء من خلال إحدى قراراتها 

.4"المال إلى الموهوب له ومن ثم فإن الحكم الذي یخالف هذه القاعدة یستحق النقض

ینوب أن الحیازة إما أن تتم من قبل الموهوب له أو من قبل وكیله ومن الإشارة وتجدر 

من 210ا علیه طبقا لما جاء بالمادة كان الموهوب له قاصرًا أو محجور عنه قانونا إن

، فرع الشریعة ري، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر، الحیازة في الفقه المالكي والقانون المدني الجزائطروب كامامل-1

.06، ص 2002، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، ة العلوم الإسلامیة، قسم الشریعةوالقانون، كلی

، عدد مجلة قضائیةالشخصیة والمواریث،صادر من غرفة الأحوال،19/02/1990مؤرخ في 587000قرار رقم -2

.113، ص04،1991

.255خاص، ص، عدد صادر من الغرفة العقاریة، المجلة القضائیة، 11/01/1982مؤرخ في 25554ار رقم قر -3

،2002سنة ،، الجزائردار هومةشا عمر، القضاء العقاري عن كتاب حمدي با، نقلا 09/04/1969قرار مؤرخ في -4

196ص
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إلا أنه یجوز الأب لإبنه الصغیر في "، 1وهو الرأي الذي تبنته المحكمة العلیاالمدني القانون

.2"ولایة نظره والكبیر الهبة

شيء الموهوب بید إذا كان ال″:من قانون الأسرة ما یلي207أضافت المادة 

"الموهوب له قبل الهبة یعتبر حیازة وأن كان بید الغیر وجب إخباره بها لیعتبر حائزًا

:مایلي ویتبین لنا من مضمون هذه المادة 

إذا كان العقار بید الموهوب له قبل الهبة تعتبر حیازته صحیحة، كأن یكون الموهوب له -أ

وتتغیر صفته إلى مالك للعقار الموهوب من مستأجر أو مستعیرًا للعقار فیعتبر حائزا

3.تاریخ الهبة وتتحول حیازته من حیازة عرضیة إلى حیازة صحیحة

إذا كان العقار بید الغیر وجب في هذه الحالة إخبار هذا الغیر بعقد الهبة حتى یتمن -ب

من في صیاغته أن النص الفرنسي أصاب الموهوب له من الحیازة للعقار ومن الملاحظ

Atinqu'il»:نص العربي حیث جاء فیه ما یليال Rissc en prendre

possession.»

قاعدة وجوب على من نفس القانون أورد استثناء208وفي الأخیر فإن نص المادة 

:الحیازة في الهبة ویتمثل هذا الاستثناء فیما یلي

وثیق فإن التمشاعا إذا كان الواهب ولي الموهوب له زوجة أو كان الموهوب 

4.والإجراءات الإداریة تغني عن الحیازة

یكون الواهب ولي أو زوج الموهوب نه في العقارات الموهوبة لماومدلول هذه المادة أ

له أو كان العقار الموهوب في حد ذاته على الشیوع فإن التوثیق والمقصود به الشكل 

.22/02/1982صادر عن الغرفة العقاریة تاریخ ،2090المحكمة العلیا رقم قرارأنظر -1

،1989مجلة قضائیة ، 21/04/1986، بتاریخ  الغرفة العقاریةصادر عن ، 404547رقم المحكمة العلیا قرارأنظر -2

.72ص،02عدد

، 1982، نشرة قضاة 22/02/1982بتاریخ صادر عن الغرفة العقاریة ،26990رقم المحكمة العلیا قرارأنظر -3

.273عدد خاص، ص

، 01عدد،، مجلة قضائیة07/06/1995صادر عن الغرفة العقاریة بتاریخ ،ن 121664رقم المحكمة العلیاقرارأنظر-4

.111ص،1995
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من "أكدته المحكمة العلیا الرسمي والإجراءات الإداریة تغني الواهب عن الحیازة وهو ما 

المقرر فقها أن الهبة تلزم بالقبول وتتم بالحوز وهبة الزوجین لبعضهما بعمل بها ولو لم یتم 

.1"الحرز

،04، عددمجلة قضائیة، 19/02/1990بتاریخصادر عن الغرفة العقاریة ،58600محكمة العلیاقرارأنظر -1

.112ص،1991
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الفصل الثاني

عقار هبةأحكام عقد 

تعد عقد الهبة من التصرفات القانونیة التي تنشىء إلتزامات على عاتق الواهب الذي 

قل ملكیة عقار إلى شخص أخر یسمى الموهوب له إذ بإمكانه یلتزم بمحض إرادته بن

).المبحث الأول(الإشتراط على بعض الشروط في شكل إلتزامات 

للواهب في حالات الجزائري ونظرا لطبیعته الخاصة لعقد الهبة فقد منح المشرع

یه إستثنائیة حق الرجوع عن الهبة حمایة لمصلحته والتصدي للظروف التي قد تنقلب عل

.)المبحث الثاني(مستقبلا 
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المبحث الأول

العقاریةالهبةأثار

یترتب على ابرام عقد الهبة وفقا للشروط والأركان المحددة قانونا إلتزام الواهب بنقل

ویجوز للواهب أن یشترط على )المطلب الأول(ملكیة العقار الموهوب إلى الموهوب له 

).المطلب الثاني(زامات في شكل شروط الموهوب في مقابل هبته إلت

المطلب الأول

التزامات الواهب

الموهوب           لشيءفیلتزم بنقل ملكیة العقار ،لتزامات الواهب كإلتزامات البائعتكون إ

وضمان التعرض ، )الفرع الثاني(یلتزم أیضا بتسلیم العقار الموهوب كما)الفرع الأول(

).المطلب الرابع(العیوب الخفیة ،)الفرع الثالث(والإستحقاق 

الفرع الأول

الموهوب العقارنقل ملكیة 

ركنا أساسیا في تكوین هذا العقد ونشوئه، ومتى تخلفت یعتبر ملكیة العقار الموهوب 

العقد وتمامه بل لابد من وضعه جودًا، فلا یكفي التراضي وحده في إنعقادلا یكون العقد مو 

لقانون وضعه فیه ونعني بذلك الإجراءات الشكلیة المنصوص عنها في القالب الذي یوجب ا

قانونا إذا ما تعلق الأمر بعقار، وعلى ذلك فإن اتفاق الأطراف على إبرام العقد الرسمي 

آثاره سواء كان لا ینشئ مجردًا من الشكلیة المنصوص علیها في القانون تجعل هذا العقد 

لذا فإن القانون یوجب تحریر العقود أو التصرفات أم في مواجهة الغیر، -ذلك بین أطرافه

القانونیة المنصبة على العقارات لدى الموثق لإضفاء الطابع الرسمي علیها وضرورة مراعاة 

كل "2مكرر 324المادة المنصوص علیها في القانون المدني والقانون التوثیق الإجراءات 

،ني عقاري یجب تحت طائلة البطلانیإنهاء حق عأوتعدیل أوعقد یتضمن إنشاء أو نقل 
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من القانون الجزائري 2مكرر324في المادة "یحرر في شكل رسمي لدى الموثقأن

من قانون التوثیق والمادة 

من (أنه18/02/1992الصادر بتاریخ هاقرار فيالمحكمة العلیا قضتكما

طائلة ق رسمي تحتالمستقر قانونا أنه یتوجب تسجیل العقود المنظمة للهبة لدى موث

1.)لأهمیة مثل هذه العقود لتكون حجیة بین أطرافه وإزاء الغیر-البطلان

أما بالنسبة لعقود الهبة التي كانت تحرر سابقا من طرف القاضي الشرعي فهي كذلك 

تكتسي الطابع الرسمي نفسه الذي یضفي على العقود التي تحرر من قبل الموظف العام 

/03/06وهو ما قضت به المحكمة العلیا في قرار لها صدر بتاریخ –يأو الضابط العموم

من المستقر علیه فقها وقضاء أن العقود التي یحررها القضاة (القرار أنه أكدو 19892

الشرعیون تكتسي نفس طابع الرسمیة التي تكتسیه العقود المحررة من قبل الأعوان العمومیین 

یها من اتفاقات وما تنص علیه من تواریخ بحیث لا وتعد عنوانا على صحة ما یفرغ ف–

على القرار المطعون فیه النعي یمكن إثبات ما هو مغایر أو معاكس لفحواها ومن ثم فإن 

.لخرق القانون غیر مؤسس

من قبل محررة هذا القرار أن العقود في الهبة التي كانت من مضمون ما یفهم 

حیث -84رقم الأسرة لاستقلال إلى صدور القانون القاضي الشرعي في الفترة الممتدة من ا

فالقضاء أعطاها طابع الرسمیة -حكام الشریعة الإسلامیة بخصوص هذه العقودأكانت تطبق 

للمحافظة على المراكز القانونیة المكتسبة ولأجل الحفاظ على استقرار المعاملات بین الأفراد 

فالموثق یحرر -حررة من طرف الموثقینفتعتبر صحیحة لها نفس الحجیة بالنسبة للعقود الم

الشيء )عقد الهبة لحضور الأطراف أي الواهب والموهوب له والمستندات المثبت للملكیة

.الموهوب بدقة

المتضمن مهنة التوثیق رقم 27-88قانون رقم ، 12والمادة الجزائري من القانون المدني02مكرر324المادة انظر -1

62.

ص،1992سنة ،المجلة القضائیة،03/06/1989ریخ غرفة الغرفة العقاریة بتاانظر قرار محكما العلیا، الصادر عن-2

115.
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كما أن الأمر یتطلب حضور شهود العقد الذین بدورهم یساهمون في إنشاء العقد 

lesوشهادتهم واجبة في مثل هذا النوع من العقود-وتكوینه actes solonels وذلك تحت

من قانون 206من القانون المدني، والمادة 3مكرر324طائلة البطلان إكمالا بنص المادة 

تعتبر المرحلة الأولى والضروریة لتكوین وإنشاء العقد في -توثیق العقد-الأسرة فهذه المرحلة

یل الدولة هبة العقار، ثم تأتي وجوب تسجیله لدى مصلحة الطابع والتسجیل لأجل تحص

.للجانب الضریبي لصالح الخزینة العمومیة

.شهر عقد الهبة لدى مصلحة الشهر العقاري للمحافظة العقاریة،ویجب في الأخیر

أو قد یمس بمصلحة غیرهم فیكون من الضروري شهر هذا التصرف في البطاقات 

ع الحقیقي للعقار وهو نقل الملكیة واطلاع الغیر على الوضالعیني العقاریة لكي یرتب أثره 

.موضع التصرف

لیها القانون وهذا عفلا یكون للتصرف أثر إلا بعد استفاء إجراءات الشهر التي ینص 

لا تنقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في ":من القانون المدني793ما أكدته المادة 

جراءات التي ینص العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا روعیت الإ

من قانون مسح الأراضي 90والمادة ،"القوانین التي تدیر مصلحة العقار-علیها القانون

.العام

فحسب هذا النص أن الشهر في التشریع العقاري لا یرتب الأثر العیني وهو نقل 

ذا من أو بالنسبة للغیر ه-ملكیة العقارات والحقوق العینیة الأخرى سواء فیما بین المتعاقدین

أما نحن فنرى أن الشهر لیس ركنا في التصرف وذلك لأن التصرف -ناحیة النص القانوني

یعتبر صحیحا وقائما ومنتجا لكل أثره فیما بین المتعاقدین ما عدا الأثر العیني حتى ولو لم 

12المؤرخ في741-75یحدث شهر التصرف ولتجسید عملیة الشهر صدر الأمر رقم 

فقد نصت المادة .الأراضي العام وتأسیس السجل التجاريإعداد ضمن المت1975نوفمبر 

، یتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل التجاري،1975نوفمبر 12المؤرخ في 74-75رقم أمر-1

، معدل ومتمم1975نوفمبر 18صادر في، 2عدد ،ج.ج.ر.ج



الفصل الثاني                                                                                     أحكام عقد هبة عقار          

-35-

وجود له بالنسبة لاآخر یتعلق بعقار عیني كل حق ملكیة وكل حق ":همنه على أن15

..."للغیر إلا من تاریخ یوم إشهارها في مجموعة البطاقات العقاري

ادیة والاتفاقات التي أن العقود الإر ":أنهمن نفس الأمر على16وتنص كذلك المادة 

ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصریح أو تعدیل أو انقضاء حق عیني ألا یكون لها أثر حتى 

".بین الأطراف إلا من تاریخ نشرها في مجموعة البطاقات العقاریة

أن كل حق الملكیة أو عقد اتفاق منصب على عقار، المادتین وما یفهم من هاتین

ره وشهره في مجموعة البطاقات العقاریة التي تمسك على مستوى كل عند نشإلالا أثر له 

للغیر ومن یتسنى بلدیة حتى شكل سجل العقاري بإشراف المحافظ العقاري على ذلك حتى

.1یهمه الأمر في معرفة الوضعیة القانونیة لعقار ما أن یرجع ي ذلك إلى السجل العقاري

1976مارس 25المؤرخ في632-76رقمدور المرسومهذا الأمر صتليوقد 

كل عقد یكون "منه على أن 16المتعلق بتأسیس السجل العقاري، حیث تنص المادة 

".موضوع إشهار في حافظة عقاریة یجب أن یقدم على الشكل الرسمي

على التعامل في العقارات ولأجل القیام المفروضة فهذا النص جاء لتأكید الرسمیة 

شهرها یجب مسبقا أن تكون في شل رسمي، واحترام قاعدة الإشهار المسبق المفروض ب

لا یمكن القیام بأي إجراء للإشهار في "-من نفس المرسوم88بموجب نص المادة 

المحافظة العقاریة في حالة عدم وجود إشهار مسبق مقارن للعقد أو للقرار القضائي أو 

".بت حق المتصرف أو صاحب الحق الأخیرشهادة الانتقال عن طریق الوفاة یث

أنه یمكن إشهار حق أو "هذه المادة مبدأ الأثر الإضافي للشهر، والذي معناه أكدت

القید إستثناء القید الأول عقد ینصب على عقار إلا إذا تم إشهار السند السابق للمتصرف مع 

.99عمر حمدي باشا، مرجع سابق، ص-1

صادر في  30، عدد ج.ج.ر.ج،، المتعلق بتأسیس السجل العقاري1976مارس 25خ في المؤر 63-76المرسوم رقم -2

.معدل ومتمم ،1976فریل أ13
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وقبل أول 1961ل مارس لتاریخ ثابت قبل أو المكتسبة والعقود العرفیة المسح الأول عند 

."1971جانفي 

ن عقد الهبة وباعتباره كأي عقد ناقل للملكیة العقاریة یمر بمجموعة من المراحل، بدأ إ

بعملیة توثیق العقد أمام الموثق ثم تسجیله لدى مصلحة الطابع والتسجیل كمرحلة ثانیة، وفي 

.ب أثره العینيمرحلة ثالثة وأخیرة یتم شهره في البطاقات العقاریة لكي یرت

الفرع الثاني 

الالتزام بتسلیم العقار الموهوب

یلتزم الواهب بتسلیم العقار الموهوب إلى الموهوب له، ویتبع ذلك أحكام تسلیم المبیع 

1.فیلتزم الواهب بتسلیم العقار الموهوب في الحالة التي كان علیها وقت الهبة

اتصال قرار وما أعد لاستعماله بصفة وشمل التسلیم ملحقات الموهوب وما اتصل به

دائمة وكل ما جرى العرف على أنه من توابع العقار الموهوب، فیشمل الموهوب الأوراق 

والمستندات المتعلقة له كمستندات الملكیة وعقود الإیجار أو إذا كان العقار الموهوب منزلا 

لحقات التي یمكن فصلها دون الحق له الأشیاء المتصلة به والمثبتة فیه، ولا یدخل فیه الم

وإذا كان الموهوب أرضا زراعیة دخل في الملحقات الطرق الخاصة المتصلة بالطریق 2تلف،

العام والمواشي والآلات الزراعیة مما یعد عقارا بالتخصص والمخازن وزرابي المواشي وبیوت 

ما لم یتم الاتفاق الفلاحین، ویلحق بالموهوب أیضا حقوق الإرفاق التي قد تكون له، كل هذا

3.على ما یخالفه

ویلتزم الواهب بتسلیم العقار الموهوب بالمقدار الذي عین له في العقد، فإذا نقص عند 

ذلك المقدار لم یكن الواهب مسؤولا في هذا النقص إلى عن فعله العمد أو خطئه الجسیم، 

لأن الزیادة لم تدخل في الهبة فالزیادة للواهبللتبعیض وإذا زاد على هذا المقدار وكان قابلا 

.ج.أ.ق206یازة وفق مقتضیات المادة عقد الهبة باطلا لاختلال ركن الحوإلا عد ولكن لابد أن تتم القبض لاحقا -1

.141هوري، مرجع سابق، صسنعبد الرزاق أحمد ال-2

.سالف ذكر،القانون المدني الجزائري364راجع المادة -3
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تكون الزیادة التبعیض أما إذا كان الموهوب یضره لا یضره التبعیضوالشيء الموهوب

.1للموهوب له دون مقابل

ویتم التسلیم بوضع العقار الموهوب تحت تصرف الموهوب له، بحیث یتمكن من 

ا دام الواهب قد أعلمه بأنه حیازته والانتفاع به دون عائق ولو لم یسلمه تسلیما مادیا م

أو قد یتم التسلیم بمجرد تراضي الطرفین على الهبة وبعد توثیقها وشهرها إذا لتسلیمه مستعد 

كان العقار الموهوب موجودا تحت ید الموهوب له قبل صدور الهبة، فیكون التسلم في هذه 

.2الحالة حكیما

للواهب فیه سقطت الهبة وان كانتوإذا هلك العقار الموهوب قبل تسلیمه لسبب لا ید 

، أما إذا كان سبب الهلاك یرجع لفعل الواهب نتیجة ارتكابه لخطأ 3لاستحالة تنفیذهابعوض 

الموهوب له التعویض عن العوض الذي التزم به والضرر الذي لحقه أو یستحق جسیم فهنا 

أعذره الموهوب له نفس الحكم كذلك إذا ما تأخر الواهب عن تسلیم العقار الموهوب بعد أن

، إلا أنه یمكن للواهب 4بتسلیم ولو هلك العقار بقوة قاهرة أو سبب أجنبي لا ید للواهب فیه

في هذه الحالة الأخیرة أن یتفادى دعوى التعویض إذا أثبت أن العقار الموهوب كان لیهلك 

حوادث عند الموهوب له لو سلم له، هذا ما لم یكن الواهب قد قبل أن یتحمل تبعیة ال

5.المفاجئة

وإذا أخر الواهب بالتزام التسلیم على النحو الذي قدمنا فإن الموهوب له یستطیع أن 

یطالبه بالتنفیذ العیني إذا كان ممكنا، فیجبره على التسلیم، وذلك ما لم یكن للواهب حق 

له من هذا الحق، أما فسخ الهبة لعدم التسلیم فلا مصلحة للموهوب استعمل الرجوع في الهبة 

ص ، ص2008دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان الأردن، محمد یوسف عمرو، المیراث والهبة، -1

263-264.

.، سالف الذكرالجزائريالقانون المدنيمن367المادة راجع -2

.، سالف الذكرون المدني الجزائريلقاناالقانون المدني307راجع المادة -3

.، سالف الذكرالجزائريالقانون المدني168راجع الفقرة الثانیة من المادة -4

.154هوري، مرجع سابق، صسنعبد الرزاق احمد ال-5
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المطالبة به، إلا إذا أراد التخلص من التزام فرضته علیه الهبة لعوض أو شرط فیتحلل منه 

.بفسخ العقد

الفرع الثالث

ضمان التعرض والاستحقاق

التعرض بضمانبنقل ملكیة الشيء الموهوب وتسلیمه للموهوب له، یلتزم الواهب 

.)ثانیا(أو من الغیر)أولا(سواء الذي یصدر منه 

ضمان الواهب للتعرض الصادر منه:أولا

ینبغي على الواهب ضمان التعرض الصادر منه بصورته المادیة والقانونیة، أما 

التعرض المادي كأن یأتي الواهب بأفعال مادیة یكون من شأنها أن تحول بین الواهب 

ونوافذ المنزل وانتفاعه بالشيء الموهوب انتفاعا تاما وهادئا، ومثل ذلك أن یقوم بنزع أبواب،

الموهوب أو نزع أشجار حدیقته أو منعه من الدخول إلیه إلى غیر ذلك من الأمثلة العدیدة 

.1عن التعرض المادي

فیقصد به قیام الواهب بتصرفات قانونیة مع الغیر على نفس :وأما التعرض القانوني

انونیة ترتیب حقوق الشيء الموهوب بعد إبرام عقد الهبة ویكون من شأن هذه التصرفات الق

عینیة سواء كان هذا الحق حقا عینیا أصلا أو تبعیا، كالقیام ببیع الشيء الموهوب أو رهنه 

.للغیر ضمانا لدین شخص آخر

ضمان الواهب للتعرض الصادر من الغیر:ثانیا

بالإضافة إلى ضمان الواهب للتعرض الصادر منه فإنه كذلك یضمن التعرض 

ه الموهوب له، إلا أن الواهب علیه أن یضمن التعرض القانوني فقط الصادر عن الغیر تجا

الصادر عن الغیر كإدعاء الغیر لوجود حق على شيء الموهوب أو رفع دعوى قضائیة ضد 

الموهوب له بدعوى من طرف من له الحق في الشيء الموهوب فهذا فقط الذي یمكن 

فلا یضمنه الواهب لأنه شأنه كشأن للواهب ضمانه، أما التعرض المادي الصادر من الغیر 

.192ص،مرجع سابق،دین طه العاقلجمال ال-1
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أي اعتداء على حق الغیر، أو بما یعتبر اعتداءًا على الملكیة وله وسائله الخاصة لرده، 

وعلى ذلك إذا رفعت على الموهوب له دعوى باستحقاق الشيء الموهوب وقام الموهوب له

یجب علیه الضمان الواهب ولكن إذا لم یتدخل هذا الأخیر في الدعوى فإنه بإخطار الواهب 

أي ضمان الاستحقاق، إلا إذا اثبت أن الحكم الصادر في دعوى الاستحقاق كان نتیجة 

لخطأ جسیم من الموهوب له، أو التدلیس صادر عنه كذلك أما إذا لم یخطر الموهوب له 

الواهب بدعوى الاستحقاق في الوقت المناسب وأدى هذا إلى صدور حكم جائز لقوة الشيء 

ه فیفقد حقه في الرجوع في الضمان على الواهب واثبت الواهب أن تدخله لو تم المقضي فی

، إذا حل الموهوب له محل الواهب فیما له من 1الدعوى كان من الممكن ردها ورفضهافي 

.حقوق ودعاوي

الرابعالفرع 

ضمان العیوب الخفیة

برع إلا أنه مع ذلك الأصل في عقد الهبة أن الواهب لا یضمن العیوب الخفیة لأنه مت

فالواهب یضمن العیوب الخفیة في العین الموهوبة، وما هذا إلا تطبیق للنصوص والقواعد 

، أما عن الأحوال التي یضمن فیها بعوضالعامة المتعلقة بعقد البیع، وذلك إذا كانت الهبة 

:الواهب العیب الخفي ثلاث حالات وهي

:الحالة الأولى-1

اء العیب، فإنه یجب علیه الضمان فلا یكفي أن یكون عالما حالة تعمد الواهب إخف

بالعیب لأنه إذا كان حقیقة عالما بالعیب ولكن لم یتعمد إخفاءه فإنه لم یجب علیه الضمان 

ولكي یجب الضمان على الواهب أن یتعمد إخفاء العیب على الموهوب له بمعنى أنه لا 

لموهوبة ففي هذه الحالة یجب علیه یخبر الموهوب له عن العیب الذي یشوب الغین ا

.الضمان وهذا التطبیق للقواعد الموضوعیة في عقد البیع

.158ص،عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق-1
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:الحالة الثانیة-2

ما إذا كانت الهبة بعوض أو مقابل ثم بعد عقد الهبة ظهرت حالةالهذه تتمثل 

عیوب خفیة، فإن الواهب یلتزم بتعویض الموهوب له عن الأضرار التي نتجت بسبب العیب 

ضافة إلى تعویضه عن النقص الذي لحق بقیمة العین الموهوبة شرط أن لا یتجاوز بالإ

.1التعویض مقدار العوض أو المقابل المشترط على الموهوب له

أما إذا تعمد الواهب إخفاء العیب في الهبة المقترنة أو عوض فإنه یجب علیه تعویض 

و جاوزت هذه الأضرار مقدار الموهوب له عن الأضرار التي تسبب فیها العیب، حتى ول

.المقابل أو العوض

:الحالة الثالثة-3

ما إذا كان هناك اتفاق خاص ضمن بموجبه الواهب خلو العیب فیما حالة تظهر هذه 

الموهوب من العیوب ثم بعد ذلك ظهر العیب والحكم في هذه الحالة أنه یجب على الواهب 

تى ولو كانت الهبة دون مقابل أو ضمان العیوب التي ظهرت حتى وإن كان یجهلها وح

.2عوض

الاتفاق على تعدیل الضمان سواء كان الاتفاق بالزیادة إلى جانب ذلكیمكن للمتعاقدین

أو النقصان أو حتى إسقاط هذا الضمان، فقد یتفقا مثلا على زیادة الضمان كأن یضمن 

أنه قد یتفقا على الواهب ما یحتمل أن یظهر من عیوب في الموهوب بعد عقد الهبة، كما 

إنقاص الضمان، كأن لا یضمن الواهب عیبا معینا بالذات في عقد الهبة بمقابل، كما أنه 

یمكن أخیرا یتفقا على إسقاط الضمان ومثل ذلك أن یتفقا أن لا یضمن الواهب أي غیب 

حالة إسقاط (ومهما كانت درجته إذا ظهر في الموهوب ولا یطبق هذا الاتفاق الأخیر 

.هب إخفاء العیب في الشيء الموهوبتعمد الوافیما )الضمان

.166سابق، صمرجعهوري،سنرزاق أحمد العبد ال-1

.246، ص1990،ن.ب.د، المرشد في قانون الأحوال الشخصیة، الطبعة الثانیة، بوليإستطأدیب -2
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المطلب الثاني

التزامات الموهوب له

الأصل في الهبة أنها تبرع بمعنى أن مسألة الالتزام لا تثور بشأن الموهوب له یتمثل 

وإذا كانت تبرعا فینشأ الالتزام فقط في جانب الواهب، وقد سبق أن رأینا هذه الالتزامات 

لواهب إلا أنه قد تكون الهبة بعوض أو بمقابل في شكل شروط أو التزامات بالنسبة ل

والشروط ولدراسة التزامات الموهوب له، یقسم المطلب إلى فرعین یخصص كل فرع إلى 

:التزام معین كما یلي

الفرع الأول

الالتزام بأداء العوض

للواهب أن یشترط على ویجوز "من قانون الأسرة 280تنص الفقرة الثانیة من المادة 

."الموهوب له القیام بالتزام یتوقف على انجاز الشرط

یفهم من هذه الفقرة أنه یجوز أن تقترن الهبة بشروط أو التزامات عوضا أو مقابل 

للشيء الموهوب من طرف الواهب، وبالتالي فإنه یجوز أن یشترط الواهب في مقابل هبته 

الالتزامات على نحو لا یخل بالعقد، فقد یشترط على الموهوب له ما شاء من الشروط و 

.الواهب على الموهوب له عوض لما وهب له

كأن یهب تجارة للموهوب له ویشترط علیه 1والعوض هذا قد یكون لمصلحة الواهب

أو أن یقوم بأداء نفقاته الیومیة مقابلا لهبته، كما أنه )الواهب(أن یوفر له إیراد مدى حیاته 

بل أو العوض لمصلحة الموهوب له كأن یهب الواهب منزلا، ویشترط على قد یكون المقا

الموهوب له أن یسكن المنزل وحده دون مشاركة أحد من أقاربه، كما قد یكون العوض 

للمصلحة العامة كأن یهب للواهب للموهوب له مستشفى ویشترط علیه أن تكون خدماته 

.مجانا للجمهور

.169هوري، مرجع سابق، صسنالأحمد عبد الرزاق -1
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التبرعي للهبة أن تزید قیمة العوض عن قیمة الشيء على الطابع یجب المحافظة 

الموهوب فإذا كانت قیمة العوض المشترط لا تزید غلة قیمة الشيء الموهوب، فإن الموهوب 

.1له لا یلزم بأداء العوض، إلا في حدود ما یساوي من قیمة ما تلقاه من هبة

أداء العوض المشترط الجزاء المترتب على عدم قیام الموهوب له بالوفاء أو یمكن 

من عقد الهبة فإنه یطبق بشأنه القواعد العامة في الامتناع عن القیام بتنفیذ الالتزام أما إذا 

لكل أمواله أو غیر مستغرقا كان الواهب مدینا ولیس دائنا عند هبة أمواله فیما إذا كان الدین 

.لذلكمستغرق 

الفرع الثاني

الالتزام بأداء نفقات الهبة

ل في الالتزام بأداء نفقات الهبة أن تكون على عاتق الموهوب له، فلا یعقل أن الأص

یهب شخص لآخر لم یتحمل نفقات تبرعه خاصة إذا كانت الهبة بدون عوض بمعنى آخر 

لا یمكن للشخص أن یجمع بین التجرد والتنازل عن ماله للغیر ثم یتحمل نفقات هذا التنازل، 

ات العقد وتوابعه من أتعاب الموثق وحقوق التسجیل والشهر ومن ثم فإنه لا یتحمل مصروف

ومجمل الرسوم والضرائب، وعموما كل التكالیف المتضمنة للعقد فإنها یتحملها الموهوب له 

.إن هو تلقى الشيء الموهوب من الواهب دون عوض أو بمقابل یذكر

تضمنة التزامات كل وأن هذا لیس إلا تطبیق للقواعد العامة الخاصة بعقد البیع والم

من البائع والمشتري وذلك بالقیاس على التزامات كل من الواهب له في عقد الهبة على أن 

هذا لا یمنع من جواز الاتفاق بین الواهب والموهوب له من أن تكون هذه النفقات على 

الواهب، فكما سبق وأن رأینا في مقدمة هذا البحث أن الهبة وجدت لأجل إكمال الخیر 

لإحسان خاصة إذا كان الموهوب له میسور الحال لا یستطیع أداء نفقات ما وهب له، أو وا

.204جمال الدین طه العاقل، مرجع سابق، ص-1
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مرضاة وجه االله على سبیل الصدقة، فعلى المتبرع إتمام هبته حتى إبتغاء كان الواهب یرید 

.1نهایة المطاف لیصل المال الموهوب إلى الموهوب له دون عناء أو تكلیف

وتوثیق وشهر ونفقات التسلیم تكون على عاتق تقع نفقات عقد الهبة من تسجیل

الموهوب له، بینما نفقات التسلیم تكون على الواهب وهذا كله إذا كانت الهبة بعوض 

.والاستثناء في ذلك وجود اتفاق خاص بین المتعاقدین یقضي بخلاف ذلك

.176عبد الرزاق السنهوري مرجع السابق ،ص -1

-Michel de juglant¸ Alain pied livre¸ stepane¸ pied deliver¸ cour de droit civil ¸tom
troisième édition¸ monterestien, paris, 1997 , p 78.
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المبحث الثاني

العقارهبةالرجوع عن عقد 

قد هبة العقار وفقا للأركان والشروط المحددة قانون عدم جواز یترتب على إبرام ع

رجوع الواهب عن هذا العقد كأصل عام إلا انه إستثناءا یجوز للواهب الرجوع في الهبة لذا 

وتحدید )المطلب الأول(لا یمكن مناقشة الرجوع في عقد هبة عقار عن البحث في مقاومتها 

.طلب الثانيالم(القیود الواردة على هذا الرجوع  (

المطلب الأول

عن عقد  هبة عقار مفهوم الرجوع 

یمكن للواهب في حالات إستثنائیة الرجوع عن عقد الهبة الذي حرره ،لذا یتعین تحدید 

وتحدید مختلف الحالات الذي یجوز فیها الرجوع عن )الفرع الأول(تعریف الرجوع عن الهبة 

ویتعین على الواهب عذر رجوعه  )الفرع الثاني(عنها الهبة والحالات التي یمنع فیها الرجوع 

)الفرع الثالث(جراءات معینة الهبة إتباع إعن

الفرع الأول

في الهبةتعریف الرجوع 

یحرر الواهب عقد هبة عقار لصالح الموهوب له،غلا انه یجوز له في بعض الحالات 

)ثانیا(وإصطلاحا )أولا(یفها لغة الرجوع عن هذا الهبة ولتوضیح معناها الدقیق لابد من تعر 

لغةفي الهبةتعریف الرجوع:أولا

:تطلق كلمة الرجوع في اللغة على عدة معاني منها

الانصراف، یقال رجع إلى أهله أي انصرف إلیهم-

الرد، یقال أرجعه السفر أي رده-

.الإبدال، یقال أرجع االله همه سرورا، أي أبدله سرورا-

.وع في الهبة هو الرد فیقال ارجع هیبته أي ردهاوالمعنى الأقرب للرج
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تعریف الرجوع اصطلاحا:ثانیا

وردت تعریفات كثیرة للرجوع، منها تعریف الكاساني الحنفي في كتابه بدائع الضائع، 

(حیث عرف الرجوع بأنه ، ویؤخذ على هذا )فسخ العقد بعد تمامه ویصح بدون قضاء:

في الفسخ وهذا معنى ضیق، أما المعنى الواسع للرجوع التعریف أن الإمام قد حصر الرجوع 

.1فهو عدم إتمام العقد لأي سبب

أما الرجوع في الهبة فیقصد به عود الواهب في هبته بالقول أو الفعل بغیة ارتجاعها 

.2واستردادها من الموهوب له رضاء أو قضاء وفق لشروط معینة

الرجوع في الهبة في حال جوازه وبخصوص صیغة الرجوع ففي الفقه الإسلامي یكون

، رددت وغیرها مما یدل علیه ویرى المالكیة أنه لا إعتصرتباللفظ الصریح الدال علیه نحو

یكون اعتصار الأبوین إلا بالإشهاد، والشافعیة والمالكیة یرون أن الرجوع لا یحتاج إلى 

وب له مستقر أو الحكم، فیما یرى أبو حنیفة أنه لابد من حكم قضائي لأن ملك الموه

على أنه فسخ، أما بالنسبة للرجوع الضمني فقد ویكیفونهبتراضي الواهب والموهوب له و

اختلف الفقهاء في جواز الرجوع بالفعل لا یصح إلا إذا علم أن الواهب أراد به الرجوع، فیما 

یمیة یرى الأنصاري وهو من الشافعیة جواز الرجوع الصریح والرجوع بالكتابة وسئل ابن ت

عمن وهب لابنه هبة ثم تصرف فیها وادعى أنها ملكه، فهل یتضمن هذا الرجوع في الهبة 

.3أو لا؟ فأجاب بأن نعم، یتضمن ذلك الرجوع

.119محي الدین اسطنبولي، مرجع سابق، ص-1

الإماراتلمدني، مجلة الأمن والقانون، وبین القانون االإسلاميجمال الدین طه العاقل، الرجوع في الهبة بین الفقه -2

.15ص،1998، 01العربیة المتحدة العدد

تهادات للدراسات القانونیة والاقتصادیة، جالرجوع في الهبة، مجلة الالأحكاممصطفى هاشمي، التأصیل الشرعي -3

.458-457ص، ص2021ن ،.ب.د، 10المجلد،03العدد ، 1المجلة
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الفرع الثاني

الرجوع في الهبة بین الإجازة والمنع

اختلفت آراء الفقهاء والتشریعات الوضعیة حول مسألة الرجوع في عقد الهبة بین مجیز 

ذا التصرف ومانع له ولكل مبرراته وحججه في ذلك، وسنعرض من خلال هذا الفرع له

ثم الرجوع في الهبة في التشریع )أولا(لموقف الفقه الإسلامي من الرجوع في عقد الهبة 

).ثانیا(الجزائري 

حكم الرجوع في عقد الهبة في الفقه الإسلامي:أولا

قهاء المسلمین، لابد من التفرقة بین حالتین، لبیان حكم الرجوع في عقد الهبة عند الف

.الأولى حكم الرجوع قبل القبض والثانیة حكم الرجوع بعد القبض

:حكم الرجوع في عقد الهبة قبل القبض-1

بالنسبة لحكم الرجوع في الهبة قبل القبض فسبق وبیننا أن القبض عند الجمهور هو 

قبل القبض عقد جائز غیر لازم یجوز شرط لثبوت ملك الموهوب للموهوب له، فعقد الهبة

الرجوع فیه، وبذلك أخذ المشرع الجزائري، وأما الذي سنتناوله شيء من التفصیل هو حكم 

.الرجوع في الهبة بعد القبض

:حكم الرجوع في الهبة بعد القبض-2

اختلف فقهاء الشریعة في حكم الرجوع في الهبة بعد القبض فمنهم من أجازه ومنهم من 

:منعه وسنحاول التفصیل في ذلك كما یأتي

عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض:القول الأول-أ

فلیس للواهب أن یرجع في هبته إذا قبضها الموهوب له وهو رأي المالكیة والشافعیة 

:على ذلك بـواستدلوامن هذا حالة هبة الوالد لولده ما لم یوجد مانع ثنىویست1والحنابلة،

.123جع سابق، صمحي الدین اسطنبولي، مر -1
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قال النبي صلى :حدیث النبي صلى االله علیه وسلم، عن ابن عباس رضي االله عنهما قال-

"االله علیه وسلم ووجه الدلالة في هذا 1"العائد في هبته كالكلب یقيء ثم یعود في قیئه:

ه كمثل الكلب الذي یعود في قیئه، وهذا ابلغ وأظهر في الحدیث أن الذي یعود في هبت

.التحریم والمنع

"قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:ما روى عن أبي هریرة رضي االله عنه أنه قال- لا :

یحل للرجل أن یعطي العطیة فیرجع فیها إلا الوالد فیما یعطي ولده، ومثل الذي یعطي 

فقوله صلى االله 2"یأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قیئهالعطیة ثم یُرجع فیها كمثل الكلب

(علیه وسلم ذو دلالة ظاهرة على التحریم باستثناء الوالد فیما وهب لولده أو القول )لا یًحِلُ :

لأبیه لأنه لا یرجع إلا لضرورة أو إصلاح حال الولد أو الضرورة ملحة، كما أن الولد وماله 

.3ى رجوعا في الحقیقة وان كان رجوعا في الظاهرومن ثم فإن رجوع الأب لا یسم

:جواز الرجوع في الهبة بعد القبض:القول الثاني-ب

وبه قال الحنفیة، ذلك شرط عدم وجود مانع من الرجوع، حیث قالوا بجواز رجوع 

الواهب في هبته بعد القبض أو إن كان الرجوع مكروها تحریما على الراجع، وإذا اسقط 

رجوع فإن حقه هذا لا یسقط بإسقاطه، كما أنهم قیدوا حق الرجوع هذا أو الواهب حقه في ال

أسقطوه في حالة موت أحد المتعاقدین بعد القبض فسقط حق الواهب في الرجوع، وكذلك 

.4الأمر في حالة الزوجیة فإذا وهب لزوجته شیئا فإنه لا یصح له الرجوع فیه

، صحیح 2589:رقم الحدیثتاب الهبة باب هبة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها،كأخرجه البخاري في صحیحه ال-1

.1422ص، هید ناصر الناصر، دار طوق النجاةمحمد ز :البخاري تحقیق

طعطوة عوض،وإبراهیمقي أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد البا:، تحقیق2132الترمیذي سنن الترمیذي، حدیث رقم -2

.270، ص1983دار الفكر، لبنان 02

، تأثیر الحیازة على حق الواهب في الرجوع في الهبة، المجلة العربیة مجلة دراسات وأبحاث في العلوم فریدةالحمصي -3

.325، ص2019، 02، عدد11والاجتماعیة، المجلد الإنسانیة

.329ص ، المرجع نفسه، فریدةالحمصي -4
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:نهاأصحاب هذا الرأي على قولهم بأدلة مواستدل 

قال رسول االله :حدیث النبي صلى االله علیه وسلم، عن أبي هریرة رضي االله عنه قال-

"صلى االله علیه وسلم فیستفاء من هذا الحدیث "الرجل أحق بهبته ما لم یثب منه:

.1مشروعیة الرجوع في الهبة بشرط عدم التعویض المادي أو المعنوي

" علیه وسلم قالما روى عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى االله- إذا كانت الهبة لدى :

هذا الحدیث على أن أحقیة الواهب في الرجوع في هبته ما فدل"رحم محرم لم یرجع فیها

.2لم تصدر لدى رحم محرم

لقد روى عن عدد من الصحابة القول بالرجوع في الهبة ولم یثبت أن قال أحدهم بخلاف -

وع فیها كبیر الصحابة عمر وابنه عبد االله وعلي ذلك فیعتبر إجماعا، والذین قالوا بالرج

وأبو الدردار رضي االله عنهم، ولم تصور سكوت الصحابة عن شيء فیه خلاف سنة 

.3النبي صلى االله علیه وسلم

موقف المشرع الجزائري:ثانیا

فیما سبق وخلصنا إلى أن الحیازة ركن في عقد الهبة، وبالتالي فإن للواهب الحق في 

الهبة إذا لم یتم القبض كأصل عام، أما إذا تمت الهبة مستوفیة للشروط صحتها الرجوع في

وأركانها، فالمشرع الجزائري في هذه الحالة یقضي بلزومها وعدم جواز الرجوع فیها إلا 

الأسرةقانون 211باستثناء هبة أحد الوالدین ما لم یوجد مانع وفق ما تقضي به المادة 

"ى أنهوالتي تنص علالجزائري  للأبوین حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنة إلا :

:في الحالات التالیة

.إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له-1

.إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دین-2

.270مرجع سابق، ص محمد یوسف عمرو، -1

شیخ، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعیة في القانون الجزائري، الهبة والوصیة الوقف، دار هومة للطباعة نسیمة-2

.2012والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.123محي الدین اسطنبولي، مرجع سابق، ص-3
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إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب لبیع أو تبرع منه، و أدخل علیه ما غیر -3

.طبیعته

نص القانوني السابق أن المشرع یجیز للأبوین الرجوع في الهبة دون وما یتبین من ال

حول المقصود بالأبوین فهل نفس الحكم ینطبق إشكالیةغیرهما، غیر أن هذا النص آثار 

؟ وفي هذا الصدد لم یستقر القضاء أسباطهماعلى الجد والجدة فیما وهباه لأحفادهما أو

لة فاعتبر في بعض أحكامه أن الجد والجدة الجزائري على موقف واحد حول هذه المسأ

قضاءهم مؤسسینیأخذان حكم الأبوین ومن ثم یجوز لهما الرجوع في هبتهما لأحفادهما

مثلما كرسه قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ ج.أ.ق211على نص المادة 

"والذي جاء فیه21/02/2001 تابع لابنه أن الرجوع في الهبة یشمل الابن وابن الابن، ال:

وقد انتهج في 1"ج.أ.ق211ما لم یحصل أي مانع من الموانع المنصوص علیها في المادة 

البعض الآخر من أحكامه منحنى مخالفا، حیث اعتبر الرجوع في الهبة مقررا لأبوین فقط 

2.دون سواهما

، كقرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ متوتراوهو ما استقر علیه القضاء 

"والذي قضى بما یلي21،03/2007 لیس للجدة حق الرجوع في الهبة فهو حق مقرر :

إن قضاء :والذي جاء فیه07/2010-15وكذلك القرار الصادر بتاریخ 3".للأبوین فقط

ج التي تنص .أ.ق211المجلس أعطوا أساسا قانونیا سلیما لما استندوا إلى نص المادة 

لدهما مهما كانت سنه إلا في الحالات التي نصت على أن للأبوین حق الرجوع في الهبة لو 

، 01، العددالمجلة القضائیة ، 21/02/2001بتاریخ عن الغرفة العقاریة در ، الصا252350قرار محكمة العلیا رقم -1

2022.

.95سیمة شیخ، مرجع سابق، صنشیخ -2

، 01مجلة المحكمة العلیا، العدد21/03/2007صادر عن الغرفة المدنیة التاریخ 357544قرار محكمة العلیا رقم -3

.255، ص2007
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لهم بمفهوم تلك المادة ولذلك فإن قضاء المجلس والدةعلیها المادة والطاعنة بصفتهما 

1.أصابوا بتطبیقهم تلك المادة

رع الثالثالف

كیفیة الرجوع في هبة العقار

عقارا ما لشخص أخر یمكن للواهب بعد تحریره لعقد الهبة امام الموثق التي بموجبها یهب

هو الموهوب له ،ان یتراجع فیما بعد عن تلك الهبة 

أوعن طریق اللجوء إلى القضاء )اولا(یتم الرجوع في هبم العقار إما عن طریق التراضي 

.ثانیا( (

الرجوع في هبة العقار بالتراضي:أولا

جوع، فإن هذا إذا أراد الواهب الرجوع في هبته وتراضى مع الموهوب له على هذا الر 

.2یشكل إقالة من الهبة

ل یقصد به انحلال الرابطة العقدیة باتفاق الطرفین ویعتبر التقابل عقدا یتم والتقای

، ولذلك فالتقابل أو التراضي على الرجوع في الهبة یتم في جمیع 3جدیدینبإیجاب وقبول

والتقابل یسري على ،4الأحوال سواء كان هناك مانع من موانع الرجوع في الهبة أو لم یكن

عقد الهبة كما یسري على غیره من العقود إلا أن له أثر رجعیا فتعتبر الهبة كأن لم تكن، 

ومن ثم یجب حمایة الغیر حسني النیة، وهو من كسب حقا عینیا من الموهوب له على 

.الموهوب أي العقار قبل الإقالة

عقارات التي وهبها مع الموهوب له وعلیه إذا أراد الواهب الرجوع في هبة عقاره أو ال

على ذلك جاز للموثق أن یحرر عقدا بالرجوع في الهبة دون لجوئهما إلى القضاء، إذ لا 

یشترط في التراجع عن الهبة إذا كان التراضي أن یتم أمام القضاء وهذا المبدأ أكدت علیه 

.251، ص2016، 02مجلة لمحكمة العلیا، العدد2010-07-15، بتاریخ 554347:قرار محكمة العلیا رقم-1

.31، ص2000عقود تبرعات الهبة والوصیة والوقف، دار هومة الجزائر، عمر حمدي باشا، -2

.1993، دار الهدى، الجزائر، 1ج، النظریة العامة للالتزامات، ط.م.محمد صبري السعدي، شرح ق-3

.262جع سابق، صمر محمد بن أحمد تقیة، -4
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ره من الأعمال الإرادیة الرجوع باعتبا، فیكفي لصحة1المحكمة العلیا واستقر اجتهادها علیه

مراعاة الشكل الذي تملیه طبیعة المال الموهوب وعلى الواهب والموهوب له أن یلجأ إلى 

،2إرادتیها كتابه لیتم لاحقا إعلام المحافظة العقاریة بذلك وشهر التصرفویدونها الموثق 

صادرین وقبول متطابقتینعقد الهبة بالتراضي أن یتم بإیجاوتشترط لصحة الرجوع في 

من متعاقدین یتمتعان بأهلیة كاملة، وأن تكون إرادتیهما خالیة من العیوب وأن لا یكون 

الموهوب له في حالة مرض الموت أو مدینا بدین مستغرق لكل ماله، وعلى الواهب أن 

یسترد حیازة العقار الموهوب، كما لابد من الرسمیة في عقد الرجوع في هبة العقار كما أشرنا 

ابقا، وذلك بغیة تمكین أسرة الواهب والموهوب له من العلم بالرجوع، وبأن العقار إلیه س

الموهوب قد عاد لملك الواهب مرة أخرى، فلو اكتفى الواهب والموهوب له، بالرجوع بالتراضي 

ذلك الرجوع في عقد رسمي مثبت له لا یكون إفراغ بینهما شفاهة، أو في ورقة عرفیة دون 

والملاحظ هنا أنه لا یجوز لورثة الواهب طلب الرجوع في ،3قانونيأثر للرجوع عندئذ أي 

الهبة التي أبرمها مورثهم لدعوى أن هذه الأخیرة قد تراضي مع الموهوب له في الرجوع قبل 

وفاته لكنه لم یثبت هذا الرجوع في شكل رسمي، فإذا رفعوا الدعوى فإنه لا یمكن للقضاء 

حق شخصي متصل بشخص الواهب ولا تنتقل إلى ورثته الاستجابة لطلبهم لأن الرجوع

إلا إذا تعلق الأمر باختلال شرط من شروط صحة الهبة أو ركن من أركانها، اللهمبالمیراث 

وفي هذه الحالة تكون أمام دعوى إبطال الهبة ولیس الرجوع فیها وبین الحكمتین آثار قانونیة 

.4مختلفة

ل لا تكاد تثیر إشكالا، یلهبة بالتراضي أي حالة التقافي اومن ناحیة عملیة فإن الرجوع 

غیر أن الإشكال قد ثار في حالة ما إذا كان الولد الموهوب له لم یتراض مع الواهب على 

ن غرفة العقاریة للمحكمة العلیا، المجلة ع2016-03-17، الصادر بتاریخ 971732:قرار المحكمة العلیا رقمأنظر -1

.69، ص2015-07-16الصادر بتاریخ 927345، والقرار رقم 2016،القضائیة

.465مصطفى هاشمي، مرجع سابق، ص-2

786-785ص مرجع سابق، ص،علي عمار، كامل مراد-3

.75، مرجع سابق، صشیخنسیمة-4
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ج قد تضمنت أحكام .أ.ق211الرجوع في الهبة سواء كان هذا الواهب أباه أو أمه، فالمادة 

بل الواهب لإثبات رغبته في الرجوع في الهبة تحدید لإجراء الواجب إتباعها من قدونعامة 

.1لولده وهل للموثق صلاحیة إبرام عقد الرجوع دون رضاء الموهوب له في هذه الحالة؟

وأمام هذا الغموض ذهب اتجاه من القضاء إلى القول بأن المنطق یقضي خاصة في 

العین الموهوبة لأن الحالات الاستثنائیة أن یلتجأ الواهب إلى القضاء للمطالبة باسترداد 

والقیود الواردة من قانون الأسرة الجزائري 211مراقبة مدى توافر الشروط الواردة في المادة 

.بها، یجب التأكد منها من قبل هیئة قضائیة تقوم ببسط رقابتها على ملف الدعوى

ال قبل التصریح بأحقیة الواهب بالرجوع في الهبة من عدمه وهذا یعد من صمیم أعم

فیما ذهب ،13/04/2025وهو ما أكد علیه قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 2القضاء،

اتجاه آخر من القضاء على أنه یجوز للموثق إبرام عقد الرجوع في الهبة ولو بدون رضاء 

الموهوب له وما على هذا الأخیر سوى اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى قضائیة لإبطال عقد 

قرار ما كرسه أج وهذا .ق211ن لدیه مانع من الموانع التي تضمنتها المادة الرجوع إذا كا

"والذي جاء فیه23/02/2003المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  حق الرجوع في الهبة یكون :

، وقد استقر اجتهاد المحكمة العلیا على هذا الاتجاه الأخیر فیكون "بموجب عقد رجوع توثیقي

یقة التي یختارها الواهب سواء بالتوجه للموثق أو اللجوء إلى القضاء الرجوع في الهبة بالطر 

وهذا ما یؤكده القرارات المتتالیة الصادرة في هذا الصدد، كقرار المحكمة العلیا الصادر 

.2016-03-17والقرار الصادر بتاریخ 2015-07-16:بتاریخ

له سواء كان الموهوب ومما سبق یتضح لنا أنه یجوز للواهب أن یتراضى مع الموهوب 

له ابنه أم أجنبیا عنه على الرجوع في الهبة وإبرام عقد الرجوع توثیقي بذلك، أما إذا كان 

الموهوب له لبن الواهب ولم یتراضى معه على الرجوع في الهبة فیجوز للواهب التوجه إلى 

في الرجوع أصالة إرادتهماالتعبیر عن للأبوینكان الولد الموهوب له راشدا أما القاصر فیمكن إذاهذا بوالمقصود -1

.في العطیةالإخوةكان الرجوع من أجل العدل بین إذاوولایة عنه وخاصة 

، مجلة المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحري، 13/04/2005:لصادر بتاریخ، ا342915:قرار المحكمة العلیا رقم-2

.79، ص2005، 01العدد
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ء إلى القضاء الموثق وتحریر عقد رجوع توثیقي ولو بدون رضا الموهوب له، كما یمكنه اللجو 

لاستصدار حكم بالرجوع في الهبة كما سنرى في النقطة الموالیة 

الرجوع في الهبة بالتقاضي:ثانیا

الهبة عقد تبرع لازم لا یجوز الرجوع فیه إلا استثناءا وهي حالة أحد الأبوین تعتبر 

على الرجوع في الأبوین الواهب والابن الموهوب لهلولدهما وعلیه إذا لم یتم الاتفاق بین أحد

الهبة فیجوز للواهب في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء الممارسة حق الرجوع في الهبة التي 

.1قانون الأسرة الجزائري211ولاده بالشروط الواردة في المادةقد منحها لأحد أ

المشرع الجزائري في هذه الحالة على الواهب أن یكون له عذر مقبول لا یشترط 

قانون الأسرة الجزائري 211هبته ما لم یوجد مانع من موانع المذكورة في المادةلرجوعه في 

ویرجع ذلك إلى أن الأب لا یتهم في رجوعه لشفقته على ابنه فهو لا یرجع إلا لضرورة ملحة 

أو من أجل تحقیق مصلحة یقررها هو وترتیبا على ذلك فإنه متى عرض على القاضي 

والد في الرجوع في هبته لولده وجب علیه أولا أن ینظر في مدى الجزائري نزاع حول أحقیة ال

الأسرةقانون 211توافر إحدى حالات المنع المذكورة على سبیل الحصر في المادة 

المانع كان، فإذا لم یوجد المانع حكم للموهوب له وقضى بعدم الرجوع، أما إذا الجزائري

السبب المقبول من عدمه ومن ثم القضاء وجب علیه الاستجابة لطلب الواهب دون اشتراط 

.2بالرجوع وإعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل التعاقد

استصدر حكما قضائیا یقضي بذلك، فإن فإن فإذا نجح الواهب في رجوعه في هبته 

یر به على هامش البطاقة العقاریة شخضاعه إلى الإشهار العقاري والتأهذا الحكم یجب إ

.3وهوب حتى یكون له أثر فیما بین المتعاقدین ویكون حجة على الغیرالمعدة للعقار الم

.33عمر حمدي باشا، مرجع سابق، ص-1

.110،  مرجع سابق، صشیخنسیمة-2

.79، صنفسهالمرجع ،شیخسیمةن-3
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والملاحظ أن المشرع الجزائري وعلى خلاف معظم التشریعات العربیة التي تنص على 

حالة الرجوع بالتقاضي في قوانینها وخولت للواهب ممارسة هذا الحق إذا رفض الموهوب له 

ند في ذلك إلى عذر مقبول وأن لا یوجد مانع من الرجوع في الهبة بالتراضي شریطة أن تس

في التعسففي إدراج هذین الشرطین هو منع الواهب من السبب موانع الرجوع، وعلى أن 

.من أجل إلحاق الضرر بالموهوب لهاستعمال حقه في الرجوع

ومما تجدر الإشارة إلیه هنا أنه یمكن للواهب أن یلجأ إلى القضاء لیس بالمطالبة 

ض، وذلك إذا أخر و بعوع في الهبة وإنما لفسخها، ویتصور هذا في حالة الهبة بالرج

الموهوب له بتنفیذ الالتزامات الواقعة على عاتقه كأن یشترط الواهب على الموهوب له القیام 

بعمل المنظمة العامة ولم ینفذه، ففي هذه الحالة یجوز للواهب اللجوء إلى القضاء والمطالبة 

.بفسخ العقد

خیرا فإنه یترتب على الرجوع في الهبة سواء كان بالتراضي أو بالتقاضي انحلال وأ

العقد واعتباره كأن لم یكن، فیسترجع الواهب الشيء الموهوب ویسترد الموهوب له العوض 

الذي دفعه إلى الواهب إذا كانت الهبة بعوض، لكن یتوجب حمایة الغیر حسن النیة كما 

.آثار الرجوع في الهبةسنرى لاحقا عند حدیثنا عن 

المطلب الثاني

والآثارالرجوع في هبة عقار بین القیود 

تعد الهبة من التصرفات القانونیة التي تترتب علیها نقل ملكیة الشيء الموهوب إلى 

ها الموهوب له وتكتسب الهبة العقاریة أهمیة وخاصیة قانونیة لما تتطلب من ضرورة إفراغ

.وشهرهافي قالب رسمي وتسجیلها 

رغم أن الهبة تنشئ للموهوب له مقام مكتسب إلا أنه یمكن للواهب الرجوع في هبة 

)الفرع الأول(عقار لا یتم رجوع في هبة عقار بإرادة منفردة للواهب بل تحكمه قیود معینة 
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الفرع (ویترتب الرجوع في الهبة أثار قانونیة معینة فیما بین المتعاقدین وبالنسبة للغیر

.)الثاني

الفرع الأول

الواردة على الرجوع في هبة عقار القیود

من ذلك حالة رجوع ى ویستثنسبق وقلنا أن عقد الهبة عقد لازم لا یجوز الرجوع فیه 

أحد الأبوین في هبته لابنه، غیر أن المشرع الجزائري قد قید هذا الاستثناء بقیود وموانع تمنع 

قانون الأسرة 211ت إحداها، فتنص المادة الواهب من حق الرجوع في هبته، إذا توافر 

الأبوین حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه إلا في ":على أنهلجزائريا

:الحالات التالیة

.إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له-1

.إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دین-2

ه، أو أدخل علیه ما غیر إذا تصرف الموهوب له في الموهوب ببیع أو تبرع من-3

.طبیعته

من هذا النص بأنه لا یحق للواهب سواء كان أب الموهوب له أو أمه الرجوع ویتبین

أو كانت الهبة من أجل ضمان قرض وقضاء دین ،)أولا(إذا كانت الهبة من أجل زواجه 

كانت و أ،)ثالثا(أو تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب بالبیع أو تبرع منه ،)ثانیا(

).رابعا(الهبة بغرض المنفعة العامة 

الهبة من أجل زواج الموهوب له:أولا

وتعد هذه الحالة مانعا في الرجوع في الهبة منذ صدورها ویرجع ذلك إلى أن الغرض 

من الهبة قد تحقق نظرا لطبیعة الهبة ذاتها، ولأن غرض الوالدین هو زواج الابن وقد تحقق 

.1ج، فلا محل بعد ذلك للرجوع بعد أن تحقق الغرضبمجرد إبرام عقد الزوا

.34عمر حمدي باشا، مرجع سابق، ص-1
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ویترتب على ذلك أن الهبة في هذه الحالة تكون لازمة منذ صدورها ولا یجوز للوالد 

.1الواهب الرجوع فیها، ما لم یكن الرجوع بالتراضي بینه وبین الابن الموهوب له

إذا وهب الأب ابنه مالا ولقد استمد المشرع الجزائري هذا المانع من المذهب المالكي، ف

بُغیة مساعدته على الزواج فإن حق الواهب في الرجوع في هبته واسترجاع المال الموهوب 

.2من ابنه الموهوب له یسقط حتى ولو لم یتزوج الولد في الوقت المطلوب

الهبة لضمان قرض أو قضاء دین:ثانیا

أو كانت من أجل قضاء دین إذا كانت الهبة وسیلة لضمان كالرهن أو الكفالة العینیة

على الولد، فإنه لا یمكن لأبوین الرجوع في الهبة والمشرع الجزائري بهذا یتفق مع رأي 

.3جمهور الفقهاء حول هذا المانع

ویبرز هذا المانع من الرجوع بأن المال الموهوب عقارا كان أو غیره أصبح ضمانا 

دین علیه، وبأن الواهب أصبح بمثابة للقرض المترتب في ذمة الموهوب له أو الوفاء بال

الكفیل الضامن لهذا القرض أو الدین الذي أبرمت الهبة من أجله، ویقع عبء إثبات هذا 

المانع على الموهوب له، فإذا رجع الواهب بموجب عقد توثیقي في هبته جاز للموهوب له أن 

.توفر هذا المانعیرفع دعوى قضائیة یطالب فیها بإلغاء عقد الرجوع في الهبة مثبتا 

تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببیع أو تبرع منه :ثالثا

إضافة إلى الحالتین السابقتین فإنه إذا تصرف الموهوب له بأي تصرف ناقل للملكیة 

كالبیع أو الهبة أو كان قد فقد ملكیته عن طریق تملكها من طرف الغیر بالتقادم المكسب 

وع فیها، وقد تقرر هذا الشرط بحمایة الغیر المتصرف إلیه لكي أصبحت الهبة لازمة لا رج

یكون في مأمن من رجوع الواهب، ویؤخذ على المشرع حصره للتصرف على البیع أو التبرع 

وغیرها من الشركةفقط، إذ أن هناك تصرفات أخرى ترد على الملكیة كالمقایضة أو 

.34ص،سابقعمر حمدي باشا، مرجع -1

.147، صجع سابقمر ، ة شیخنسیم-2

.471مصطفى هاشمي، مرجع سابق، ص-3
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ب له، لذا كان على المشرع أن بشیر التصرفات التي تخرج الشيء الموهوب عن ملك الموهو 

إلیها على الأثل، وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان التصرف الذي قام به الموهوب له غیر 

نهائي كأن یكون باع العقار الموهوب ثم فسخ العقد البیع أو أبطل لأي سبب من أسباب 

.1عالبطلان فهنا في هذه الحالة یرجع الواهب إمكانیة للممارسة حق الرجو 

وإذا قام الموهوب له بإدخال التعدیلات على العقار الموهوب بالزیادة كأن تكون الأرض 

الموهوبة أرضا عاریة وأحدث فیها الموهوب له تغیرات كتشیید بناءات أو أن یكون قد صرف 

وغیره مما یعد تغیرا في طبیعة العقار ...علیها ماء أحیاها بأن أصبحت أرضا مشجرة

الأمر هو الآخر مانع یمنع الواهب من استعماله حق الرجوع في هبته الموهوب فهذا 

ج، وینبغي هنا الإشارة إلى نقطة هامة وهي أنه إذا قام .أ.ق211بمقتضى نص المادة 

الموهوب له بهدمه فإن هذا لا یعد تغیرا في طبیعة الشيء الموهوب لذلك یجوز للواهب 

الأرض التي بنى علیها المنزل إلى ملكه، وقد الرجوع في هبته في مثل هذه الأحوال فتعود

، حیث 2016-05-12:أكدت المحكمة العلیا على هذا المبدأ في قرارها الصادر بتاریخ

(جاء فیه حیث أن ما یعینه الطاعن على القرار المطعون فیه في محله إذا أن هدم كوخ أو :

رض، عكس البناء الذي یعد بنایة طبقا للمواد المذكورة أعلاه لا یشكل تغیر لطبیعة الأ

إضافة وتغیرا لطبیعة العقار وأن قضاة الموضوع لما قضوا بخلاف ذلك عرضوا قضاءهم 

2.للنقض

الهبة بقصد المنفعة العامة:رابعا

ج، نص المشرع .أ.ق211بالإضافة إلى حالات المنع الوارد ذكرها في المادة 

الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع ":ج على أنه.أ.ق212الجزائري أیضا بموجب المادة 

ج على الحالة الوحیدة التي یجوز .أ.ق211وللوهلة الأولى عند قراءة نص هذه المادة "فیها

.35مرجع سابق، صعمر حمدي باشا،-1

كمة ح، مجلة الم2016-05-12،بتاریخعن الغرفة العقاریةالصادر0985866:قرار المحكمة العلیا، رقمأنظر -2

.166، ص01،2016العلیا، العدد
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فیها الرجوع، وهي حالة هبة أحد الأبوین لابنهما، أما الهبات الأخرى بین الأجانب أو 

ج .أ.ق212رع إضافة المادة للمصلحة العامة فلا یجوز الرجوع فیها لذلك ما كان على المش

ج، ولمن في حقیقة الأمر .أ.ق211سالفة الذكر كون أن حكمها مستفاد من نص المادة 

ج یستنتج أن المشرع یثیر ویؤكد على أن الهبة من .أ.ق212فإن المتأمل في نص المادة 

أجل المصلحة العامة لا رجوع فیها مطلقا، عكس الهبات بین الأجانب والتي لا یجوز

الرجوع فیها كأصل ولكن ذلك لا یمنع من أن یتفق المتعاقدان على الرجوع فیها وبالتالي 

.إقامة الواهب منها كما سبق التفصیل فیه

:ومن ناحیة الفقهیة فقد اتفق الفقهاء على عدم الرجوع في الهبة في الحالات التالیة

له وتصرف فیها بیع أو عدم تغییر المالك للعین، فإذا خرجت الهبة من عند الموهوب-1

.صدقة أو هبة فإن الرجوع في الهبة یزول ویسقط من الواهب

.هلاك الشيء الموهوب وهو في ملك الموهوب له-2

إذا كانت الهبة بعوض وتم قبض العوض من قبل الواهب فهنا یسقط حق هذا الأخیر -3

.1في الرجوع في هبته متى قبض العوض

لم یذكر كل حالات المنع التي سرة الجزائري قانون الأ211ونلاحظ أن نص المادة 

أوردها الفقهاء لذلك یرى الأستاذ محمد بن أحمد تقیة رحمه االله أن الحالات المذكورة في 

جاءت على سبیل المثال ولیس الحصر، لذلك یجوز الرجوع إلى أحكام الفقه 211المادة 

والأخذ بالحالات الأخرى والتي قانون الأسرة الجزائري 222المالكي وذلك بمقتضى المادة 

:من شأنها أن تحل نزاعا ممكن الحدوث في هذا الشأن والتي یذكرها فقهاء المالكیة وهي

.زیادة الشيء الموهوب أو نقصه-1

.مرض الولد الموهوب له مرض الموت وذلك لتعلق حق الورثة بالهبة فیمنع اعتصارها-2

ه ما وهبه لولده لأن اعتصاره إیاه قد مرض الواهب مرض الموت فإنه یمنعه من اعتصار -3

.یكون لغیره ما لم یكن مریضا وقت صدورها

.127، مرجع سابق، صبوليطنماسمحي الدین -1
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الفقر، فمن موانع الاعتصار فقر الموهوب له لأن فقره وقت الهبة قرینة تدل على أن -4

.1الهبة كانت كوجه الصدقة والصدقة لا اعتصار فیها

أو أمه الرجوع في ما تقدم أنه یجوز للواهب سواء كان أب الموهوب لهلوخلاصة ك

، أما قانون الأسرة الجزائري من 211هبته ما لم یوجد مانع من الموانع المذكورة في المادة 

إذا رجع الواهب في هبته بموجب عقد توثیقي بالرغم من وجود مانع، فهنا یجوز للموهوب له 

لمانع وفق اللجوء إلى القضاء والمطالبة بإلغاء عقد الرجوع في الهبة بإثباته لوجود ا

.زائريقانون الأسرة الج211مقتضیات المادة 

الفرع الثاني

عقار آثار الرجوع في عقد هبة

نص خاص بخصوص آثار الرجوع في الهبة، على أيالمشرع الجزائري لم یورد 

خلاف معظم التشریعات العربیة، لكن یمكن القول أن للرجوع في الهبة تترتب علیه جملة من 

).ثانیا(وبین الغیر ،)أولا(ین المتعاقدین الآثار فیما ب

آثار الرجوع في الهبة فیما بین المتعاقدین:أولا

إذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو التقاضي فإن الهبة تفسخ أو تعتبر كأن لم تكن، 

ویترتب على ذلك أن الواهب لا یلتزم بتسلیم العقار الموهوب إذا كان لم یسلمه، ویستطیع أن 

الموهوب له العوض إذا كانمن الموهوب له إذا كان قد سلمه، وفي المقابل یستردردهیست

2.أما إذا لم یكن قد أداه فإنه یتحلل من التزامه بأداء العوضأداه

وعلیه إذا هلك الشيء في ید الموهوب له بعد أن تم الرجوع في الهبة فإننا هنا نفرق 

:بین حالتین

فعل الموهوب له وذلك بفعله العمد أو خطئه الجسیم كان هذا إذا هلك الشيء الموهوب ب-1

.الأخیر ضمانا لهذا الهلاك ووجب علیه تعویض الواهب

.261، مرجع سابق، صمحمد بن أحمد تقیة-1

.203هوري، مرجع سابق، صسنعبد الرزاق احمد ال-2
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إذا هلك الشيء الموهوب في ید الموهوب له بسبب أجنبي لا ید له فیها فهنا تقع تبعة -2

لشيء الهلاك على الواهب، هذا ما لم یكن الواهب قد أعذر الموهوب له بالتسلیم وهلك ا

الموهوب بعد الأعذار ففي هذه الحالة تكون تبعة الهلاك على الموهوب ولیس في هذا 

.1إلا تطبیق للقواعد العامة

بالنسبة للثمار:

بالنسبة للثمارات وكل ما انتفع به الموهوب له فتبقى ملكا لهذا الأخیر إلى یوم 

فلا یكون مالكهه ینتفع بشيء هو هذا الیوم یعتبر حسن النیة لأنفإلىالتراضي أو التقاضي، 

.2مسؤولا عن ردها إلى الواهب

أما من یوم التراضي على الرجوع أو من رفع دعوى الرجوع فإن الموهوب له یلتزم برد 

.3كل الثمرات وما انتفع به إلى الواهب

بالنسبة للمصروفات:

سبیل المحافظة بالنسبة للمصروفات التي أنفقها الموهوب له على الشيء الموهوب في 

علیه وصیانته فیرجع بها كلها على الواهب ویلتزم الواهب له بتعویضه عنها فهي تقابل حقه 

في ثمار الشيء منذ الرجوع في الهبة، أما المصروفات النافعة وهي المصروفات التي تزید 

لذي في قیمة الشيء الموهوب أو في نفعه فإن الموهوب له لا یجاوز في الرجوع لها القدر ا

.زاد في قیمة الشيء الموهوب، أي أنه یرجع بأقل القیمتین المصروفات

أو ما ینتج عنها من زیادة في قیمة الشيء ویلاحظ أن هذا الحكم لا ینطبق إلا إذا 

اتخذت المصروفات النافعة شكل زیادة منفصلة لأنها إذا أنفقت لإحداث زیادة متصلة كالبناء 

.203، مرجع سابق، صالسنهوريعبد الرزاق احمد -1

تفاق يء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم یوجد نص أو اشلمالك ال":ج على أنه.م.ق696تنص المادة -2

".یخالف ذلك

جدیر بالذكر أن التشریعات تختلف في هذا الحكم ، فمنها من یقضي أن حسن النیة الموهوب له في هذه الحالة یزول -3

إفتراض زوال حسن نیة الموهوب له یزول من إنمن تاریخ الحكم بالرجوع كالقانون السوداني ومن التشریعات من ترى 

الرجوع في الهبة هنا محتمل ولیس أنري، والأقرب للمنطق هو الرأي الأول ذلك تاریخ رفع الدعوى كالتشریع المص

.تسلب بالاحتمالأونهائیا، والحقوق لا تؤخذ 
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أما 1،قانون الأسرة الجزائري 211فق ما تقضي به المادة أو الغرس امتنع الرجوع أصلا و 

بالنسبة للمصاریف الكمالیة وهي المصاریف التي تنفق من أجل تزیین الشيء كدهان العقار 

وزخرفته فحكمها أن یتحملها الموهوب له دون أن یرجع على الواهب بالتعویض، ولكنه یجوز 

لى أن یعید الشيء إلى الحالة الأولى التي له أن ینزع ما استحدثه في الشيء الموهوب ع

2.أو دفع قیمتها طبقا للقواعد العامةقیمتهاكان علیها ما لم یختر الواهب 

آثار الرجوع في الهبة بالنسبة للغیر:ثانیا

الرجوع في الهبة سواء تم التراضي أو التقاضي لیس له أثر رجعي بالنسبة للغیر بل 

النیة الذین أكسبوا حقا عینیا على الشيء الموهوب وفق ما حسنيحقوق الغیر حمایةیجب 

.تقضي به القواعد العامة

وهنا یجب التفریق بین ما إذا كان الموهوب له قد تصرف في العقار الموهوب عن 

طریق نقل ملكیته للغیر بأي تصرف ناقل للملكیة كالبیع أو الهبة، وأنه قد رتب علیه حقا 

3.أو یر ذلك من الحقوق العینیة المتفرغة عن حق الملكیةعینیا كرهن أو حق ارتفاق 

:ر الموهوبتصرف الموهوب له في العقا-1

:إذا تصرف الموهوب له في العقار الموهوب فإن هذا یفرض وجود حالتین

:وب قبل ممارسة الواهب حق الرجوعالتصرف في العقار الموه-أ

ا ببیع أو هبة أو وقف أو إذا تصرف الموهوب له في العقار الموهوب تصرف نهائی

لها أصبحت الهبة لازمة وأمتنع على المسقطةبغیر ذلك من الأسباب الناقلة للملكیة أو 

الواهب الرجوع، ویمتنع الرجوع سواء عن طریق التراضي أو التقاضي، ولا یقال في هذه 

لهبة الحالة أن الرجوع في الهبة لیس له أثر رجعي، بل الأصح أن یقال إن الرجوع في ا

.4"ممتنع أصلا

.299محمد بن احمد تقیة، مرجع سابق، ص-1

.170شیخ، مرجع سابق، صنسیمة-2

.39عمر حمدي باشا، مرجع سابق، ص-3

.212ق، صهوري، مرجع سابسنعبد الرزاق احمد ال-4
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:التصرفات في العقار الموهوب بعد شهر دعوى الرجوع-ب

.1یتطلب حق الرجوع إذا كان عن طریق التقاضي شهر دعوى الرجوع

في العقار الموهوب بعد شهر دعوى الرجوع في الهبة بالتصرففإذا قام الموهوب له 

ري في مواجهة الواهب الذي فإن التصرف الذي اكتسب بموجبه الغیر العقار الموهوب لا یس

العقار الموهوب خالیا من أي حق للغیر، وما على المتصرف سوى الرجوع على یسترد 

الموهوب له إذا كان القانون یخول له هذا الحق وذلك بحسب طبیعة التصرف الذي اكتسب 

.2بموجبه الحق على العقار

:له حقا عینیا على العقار الموهوبترتیب الموهوب -2

:ا الإطار لا یخرج الأمر عن إحدى حالتین هماوفي هذ

:ار الموهوب قبل ممارسة حق الرجوعترتیب الموهوب له حقا عینیا على العق-أ

إذا ترتب للغیر حق على العقار الموهوب كحق انتفاع أو حق ارتفاق أو حق رهن قبل 

الغیر شهر دعوى الرجوع فاعتبر تصرف الموهوب له هنا تصرف في ملكه، لذلك یسري حق

الذي اكتسب الحق العیني على العقار الموهوب في مواجهة الواهب ولا یستطیع هذا الأخیر 

أن یسترد العقار الموهوب إلا مثقلا كالحق العیني المترتب للغیر ولا یرجع على الموهوب له 

3.بالتعویض عن هذا الحق

:لرجوع الهبةموهوب بعد شهر دعوى اترتیب الموهوب له حقا عینیا على العقار ال-ب

إذا ترتب الحق العیني بعد شهر دعوى الرجوع في الهبة في المحافظة العقاریة 

المختصة فإن حق الغیر في هذه الحالة لا یسري في مواجهة الواهب الذي یسترد العقار 

شهر الدعاوي العقاریة التي إلزامیة1976-03-25:يالمؤرخ ف63-76بموجب المرسوم الجزائري أوجب المشرع -1

ترمي إلى فسخ أو تعدیل أو تصریح أو إلغاء الحق العیني العقاري حتى تجعل المتعامل على علم بحالته القانونیة 

.المدنیة والإداریة الإجراءاتون من قان17والمادة منه،85وذلك بمقتضى المادة 

.41عمر حمدي باشا، مرجع سابق، ص-2

.213هوري، مرجع سابق، صسنعبد الرزاق احمد ال-3
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.1الموهوب خالیا من كل حق للغیر، والذي یرجع الموهوب له بالتعویض طبقا للقواعد العامة

ا الفصل یتضح لنا أنه لیرتب عقد هبة العقار آثاره لابد من احترام من خلال هذ

الإجراءات والشروط الشكلیة والمتمثلة في توثیق عقد الهبة الناقل للملكیة العقاریة أو تسجیله 

لدى مصالح التسجیل المختصة إقلیمیا، ومن ثم شهره في المحافظة العقاریة المختصة، وأن 

.بین المتعاقدین ولا یعتبر إلا من یوم شهره في المحافظة العقاریةهذا العقد لا ینتج آثاره

وإذا استوفى عقد هبة العقار الشروط السابقة فإنه ینفذ ویرتب جمیع آثاره فینشئ 

التزامات على الواهب والموهوب له، فیلتزم الواهب بنقل ملكیة العقار الموهوب إلى الموهوب 

ي كان علیها یوم العقد، كما یلتزم بضمان التعرض له ویلتزم بتسلیمه له بالحالة الت

والاستحقاق وضمان العیوب الخفیة من بعض الحالات فقط، أما الموهوب له فیلتزم بنفقات 

العقار الموهوب كنفقات تسجیله وشهره وتسلمه، كما یلتزم أیضا بأداء العوض وذلك إذا 

.كانت الهبة بعوض

ع الجزائري قد جعل عقد الهبة عقدا لازما لا یجوز أما بالنسبة للرجوع في الهبة فالمشر 

الرجوع فیه إلا في حالات استثنائیة وهي حالة هبة أحد الأبوین لابنه، وقید هذا الاستثناء 

والتي إن توافرت إحداهما قانون الأسرة الجزائري ،211بموجب المادة القیود بمجموعة من 

لزوم عقد الهبة وعدم جواز الرجوع فیها بعد فقد الواهب حقه في الرجوع والمشرع بإقراره

.القبض إلا باستثناء الوالد فیما یهب لولده یكون قد أخذ برأي جمهور الفقهاء

ذلك أن یكون الواهب أبا ویستوي فيوالرجوع في الهبة یمكن أن یتم بالتراضي 

لرجوع في هبة للموهوب له أو أن یكون أجنبیا عنه، كما یمكن أن یكون بالتقاضي، فإذا تم ا

العقار سواء تم بالتراضي أو بالتقاضي فإنه یترتب علیه مجموعة من الآثار تختلف فیما بین 

المتعاقدین عنها عن الغیر، وذلك تطبیقا للقواعد العامة وراعى المشرع الجزائري في تقریره 

كما راعى لهذه الآثار حمایة الغیر الذي یكتسب حقا عینیا عن العقار الموهوب بحسن النیة،

.أیضا في تقریره لها محاولة الحفاظ على استقرار المعاملات العقاریة

.42عمر حمدي باشا، مرجع سابق، ص-1
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:خاتمة

إذ ،الجزائريمن أهم الوسائل القانونیة في إكتساب الملكیة العقاریة والتشریع تعد الهبة

نظمها المشرع ضمن أحكام قانون الأسرة وأعتبرها من التصرفات القانونیة التبرعیة التي یتم 

.بموجبها نقل الملكیة دون مقابل 

عقار في القالب الشكلي وذلك بتحریرها ةشدد المشرع الجزائري ضرورة إفراغ عقد هب

.لدى الجهات المختصة اوشهرهاأمام الموثق وتسجیله

للإكتساب الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري إلى كآلیةصلنا من خلال دراستنا للهبة تو 

:ة النتائج التالی

موهوب تعد عقد الهبة من أهم الوسائل القانونیة لنقل الملكیة العقاریة من الواهب إلى ال-1

.جراءات الشكلیة المحددة قانونا له دون مقابل شرط إستفاء الإ

الجهات المختصة أمامضرورة تحریر عقد هبة عقار أمام الموثق وتسجیله وشهره-2

افظة العقاریة إلى عدم إنتقال الملكیة العقاریة یؤدي عدم إشهار عقد هبة عقار أمام المح-3

.للموهوب له في مواجهة الغیر 

.قابلیة عقد هبة عقار للرجوع من طرف الواهب في الحالات المحددة قانونا -4

وجود فراغ قانوني فیما یتعلق بالإجراءات القانونیة المتعلقة بالرجوع في عقد هبة -5

.العقار

جراءات القانونیة اللازمة لصحة الهبة واطنین حول الإلوعي الكافي لدى المنقص ا-6

.العقاریة مباشرة عدة النزاعات أمام القضاء

:إطلاقا من النتائج المتوصلة إلیها سابقا نقدم المقترحات التالیة 

ن عقد الهبة بإجراءات أكثر على المشرع الجزائري تقیید سلطة الواهب في الرجوع ع-1

.، تفادیا للتعسفصرامة
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عبر مختلف وسائل الإعلام لشرح ضرورة تحریر ورة القیام بالحملات تحسیسیةضر -2

الهبة بشكل رسمي وشهرها وشرح مختلف المخاطر المترتبة عن التصرفات غیر المحررة 

.أمام الموثق

.ة في تسجیل وشهر الهبة العقاریة ضرورة إعتماد الرقمن-3

مصالح الشهر علاقة مباشرة بلهبات العقاریة لهنشاء تسجیل وطني موحد لإضرورة -4

.العقاري 
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-67-

باللغة العربیة :أولا

المصحف الشریف -1

05سورة مریم آیة

:الكتب)1

ابن قدامة المغني، المغني على مختصر الامام أبي قاسم عمر بن الحسن المعروف -1

بن قدامة، دار الكتاب العربي، بموفق الدین أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد 

.1993بیروت، لبنان، 

ن.س.ن، د.ب.دالنشر، دارالهبات والوصایا والإرث، دون إدمون كسبار،-2

ن، .ب.ن، د.د.دنبولي، المرشد في قانون الأحوال الشخصیة، الطبعة الثانیة، طأدیب إس-3

1990.

ة الإسلامیة والقانون، المواریث والوصیة والهبة في الشریع،بدرن أبو العنین بدران-4

ن.س.ن، د.ب.، دلطباعةلمعة مؤسسة شباب الجا

)ن.ت.د(، 4حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار إحیاء الكتب العربیة، ج-5

2000حمدي باشا عمر، عقود تبرعات الهبة والوصیة والوقف، دار هومة الجزائر، -6
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:لملخصا

تتناول هذه المذكرة موضوع الهبة كآلیة لإكتساب الملكیة العقاریة في التشریع 

الجزائري بإعتبارها من أهم التصرفات التبرعیة التي تؤدي إلى نقل الملكیة بین الأحیاء دون 

مقابل، وما یترتب عنها من آثار قانونیة وإجتماعیة وإقتصادیة وقد سعى المشرع الجزائري 

لقواعد من مبادئ الشریعة الإسلامیة مع إخضاعه أحكامهإلى تنظیم عقد الهبة مستلهما 

أهمیةلقانون المدني، خاصة عندما یكون محل الهبة عقارا لما لهذا الأخیر من الأسرة وا

.وخطورة

وتوصلت الدراسة إلى أن الهبة تشكل وسیلة قانونیة فعالة لإكتساب الملكیة العقاریة، 

غیر ان صحتها ونفاذها تبقى رهینة بإحترام الشروط الشكلیة والإجرائیة، خاصة الرسمیة 

لعقاري، لما لها من دور أساسي في حمایة الحقوق واستقرار المعاملات والحیازة والشهر ا

.العقاریة

:الكلمات المفتاحیة

الحیازة؛ الشهر العقاريالرسمي؛ الهبة؛ الملكیة العقاریة؛ عقد الهبة؛ التشریع الجزائري؛ 

Résumé :

Ce mémoire porte sur la donation comme mécanisme

d’acquisition de la propriété immobilière en droit algérien, en tant

qu’acte juridique a titre gratuit permettant le transfert de la propriété

d’un bien immobilier du donateur au donataire sans contrepartie.

Le législateur algérien a encadré les donations a travers le code

de la famille et le code civil, en s’inspirant de principe de charia

islamique, tout en la soumettant a des conditions de fond et de forme

strictes, notamment l’acte authentique, la possession, l’enregistrement

et la publicité foncière, afin d’assurer la validité du contrat et son

opposabilité aux tiers.

Il ressort de cette étude que la donation constitué un moyen

juridique efficace d’acquisition de la propriété immobilière, a

condition de respecter les exigences légales et procédurales, les

quelles jouent un rôle essentiel dans la sécurité et la stabilité.

Mots clés :

Donation ; propriété immobilière ; contrat de donation ; droit algérien,

acte authentique ; possession ; publicité foncière


